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 :تعالى االله قال

 .........."تكفرون ولا لي واشكروا أذكركم فاذكروني"

 العمل هذا لإتمام والمثابرة والصبر الإرادة ألهمنا الذي وتعالى سبحانه الله الشكر

 .المتواضع

 عبارات وبأسمى الشكر بجزیل ،نتقدم الامتنان وتقدیر للجمیل وحفظا بالود اعترافا و

 التقدیر

  ةالمشرف للأستاذة والاحترام

 الإشرافیة المسیرة طیلة القیمة توجیهاتها على"عثماني مریم"

 أن جل وعز  االله من راجین, و تعلیمنا ,تأدیبنا و ,تربیتنا على لأولیائنا خاص وشكر

 جمیعهم یحفظهم

 .لنا عین قرة یجعلهم وأن

 .والتوجیه بالنصح علینا یبخلوا لم الذین الأساتذة كل وإلى

 .بعید من أو قریب من العون ید لنا بسط من كل نشكر كما
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  لحمد الله حبا و شكرا و امتنان على البدء و الختاما                     

  }و آخر دعواهم ان الحمد الله رب العالمین{

  :بالتسهیلات لكنني فعلتهالم تكن الرحلة قصیرة و لا الطریق محفورة 

  :فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و بكل حب أهدي ثمرة نجاحي 

  إلى نفسي الطموحة أولاً بدأت بطموح و انتهت بنجاح

  إلى الذي زیّن اسمي بأجمل الألقاب من دعمني بلا حدود و أعطاني بلا مقابل،

  }أبي العزیز{من علّمني أن الدنیا كفاح و سلاحها العلم و المعرفة سندي و قوتي 

إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها و احتضنني قلبها قبل یدیها و سهّلت لي الشدائد بدعائها إلى 
  }جنتي أمي{الشمعة التي كانت لي في اللیالي المظلمات سر قوتي و نجاحي 

تكائي ریقي كل المتاعب سندي و مسندي و إقت ضعفي و أزاحوا عن طإلى من ساندوني بكل حب و 
  }إخوتي{ و ضلعي الثابت الذي لا یمیل

ي دائما القوة و كانوا موضع الاتكّاء في كل عثراتي و          إلى الذي غمروني بالحب و التوجیه و أمدون 
  }أصدقاء العمر{الذین رزقني االله بهم لأعرف من خلالهم طعم الحیاة 

                                                                        
)ة مهابونزر (  
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                      )لیتیم كاهنة(                                                                      

  .بالشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني على إتمام هذا العمل المتواضع أتقدم أولا

دوما مصدر  االذین كانو  إخوتياهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین العزیزین حفظهما االله إلى 

  .و تشجیع دعم

  .حباب دون استثناءإلى كل الأصدقاء والأ

  .إلى صدیقاتي اللواتي وقفن إلى جانبي وكانوا مصدر تحفیزي

  .ستاذتي المشرفة التي كانت المرشد والموجه لي في إعداد مذكرة تخرجيأإلى 

  .إلى أساتذة المناقشة الكرام كل الاحترام والتقدیر لهم

في جمیع مراحل دراستي جزاهم االله عنا خیر الجزاء والعطاء  الأفاضل أساتذتيإلى كل 

 .هدي هذا العمل المتواضعأجمیعا  إلیهم
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الحدیث، فهي الجریمة ظاهرة رافقت الإنسانیة منذ وجودها الأول و لم تكن ولیدة العصر  

لن تنقطع عن الوجود البشري ما بقي الإنسان على وجه الأرض، و على الرغم ما بُذل في 

سبیل القضاء على هذه الظاهرة إلاّ أنها بقیت و أخذت تتطور في أسالیب اِرتكابها مع التطور 

 التكنولوجي الذي شغل مختلف مجالات الحیاة، من شأنها ظهرت جرائم خطیرة و معقدة، أدت

إلى تطویر المجرمین لأعمالهم الإجرامیة إلى حد باتت معه وسائل الإثبات التقلیدیة عاجزة على 

فوجدت السلطات المكلفة بمكافحة الجرائم و المجرمین نفسها مرغمة . كشفهم و الوصول إلیهم

على اِعتماد وسائل حدیثة و طرق أكثر تطوراً و دقة، تساعدها في الكشف عن تلك الجرائم و 

  .سنادها إلى مرتكبیهاإ

حیث عرف قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وسائل و طرق للإثبات منذ أخذه بمبدأ الإثبات 

الحر حتى و إن أقدم على إضافة بعض الاستثناءات البسیطة علیه، كما و أخذ هذا الأخیر 

العدل بین الناس وهو بمبادئ و أحكام الإثبات المستقرّة في نظام القانون الجزائري ككل، لإقامة 

أسمى الأهداف التي تسعى إلیها المجتمعات الإنسانیة منذ الأزل، و القاضي هو من أُنیطت به 

هذه المهمة النبیلة، یجب أن یتحرى بوجه الحق في الدعوى من البیانات التي تتعدد طرق 

ن یمحصها و إثباتها، و كل الأدلة التي تطرح علیه یمكن أن تحتمل الصدق و الكذب فعلیه ا

  .یختار من بینها ما هو أقرب إلى الحقیقة

و قد تنوعت الوسائل العلمیة الحدیثة و تعددت تقسیماتها، منها ما هو مستخدم بصورة علنیة 

كجهاز كشف الكذب و البصمة الوراثیة و أیضا التنویم المغناطیسي، و منها ما هو مستخدم 

سجیل المكالمات، و تعتبر هذه الوسائل بصورة خفیة كاعتراض المراسلات و التسرب و ت

و من هنا كانت نظریة الإثبات الجنائي هي المحور الذي . كإحدى دعائم مبدأ حریة الإثبات

تدور حوله قواعد الإجراءات الجنائیة من لحظة وقوع الجریمة إلى غایة صدور الحكم و هذا 

القاضي الجنائي بناءاً على السلطة الأخیر یكون نتیجة العملیة الذهنیة المنطقیة التي یمارسها 
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الممنوحة له في تقدیر الأدلة و التي تختلف حسب نوع نظام الإثبات الذي یتبنّاه المشرع، لذلك 

كان إلزاما أن نتناول الدلیل العلمي المستمد من التقنیات العلمیة الحدیثة بالتحلیل و الوقوف 

  .على مدى قبوله في عملیة الإثبات الجنائي

  :الموضوعأهمیة هذا  تكمنو   

حدیث كونه أكثر تأثراً بالتطور العلمي و التكنولوجي  موضوع في أنه الأهمیة العلمیةو تتجلى  

و ما یتجدد من تقدم في جمیع المجالات و الاِنضمام للعلوم الأخرى، و توضیح المقصود 

افر الأهمیة و الاعتماد بالوسائل العلمیة الحدیثة و محاولة تحدید الضوابط التي یجب أخذها بو 

علیها عندما یُراد اِستخدام الأدلة العلمیة المتولدة عن التطور العلمي التكنولوجي في مجال 

  . الإجراءات الجزائیة

كما تظهر أهمیته في مساعدة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة العلمیة لإظهار الحقیقة و 

  .ت علیه الأدلة التقلیدیةتحسین نوعیة التحقیق و ذلك بالنظر على ما كان

فتكمن في سلطة القاضي الجنائي التقدیریة بالأدلة لما لها من أثر  للأهمیة العملیةأما بالنسبة 

مباشر على حقوق و حریات الأفراد لاسیما في ظل غیاب الإطار القانوني المتكامل الذي 

  .یؤسس لنظریة عامة في الإثبات الجنائي

  : إشكالیة الموضوع

في ظل الاكتشافات العلمیة الحدیثة لتي یشهدها العصر الحدیث و ما أحدثته من تأثیر إیجابي 

في تطور الطرق العلمیة المستخدمة في مجال الكشف عن الحقیقة أصبحت الاستعانة بالوسائل 

تم التقنیة التي كشفها العلم الحدیث في إثبات الجریمة و نسبتها إلى المتهم أمرا لابد منه بحیث ی

و بناءا على ما سبق ارتأینا طرح الإشكالیة , التوصل من خلالها إلى ما یثبت الإدانة و البراءة
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ما مدى حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي في ظل : الرئیسیة على النحو التالي

  السلطة التقدیریة للقاضي؟

  :تساؤلات الفرعیة الإشكالیة عدة و یندرج تحت هذه

  المقصود بالأدلة العلمیة الحدیثة كأدلة إثبات في المواد الجزائیة؟ ما_ 

  ما هي أنواع الأدلة العلمیة و ما مدى حجیتها في الإثبات الجنائي؟_ 

  ما مدى سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات الجنائي؟_ 

بالأدلة العلمیة ما مدى تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي إذا تعلق الأمر  _

  الحدیثة؟

فقد كانت متباینة بین تعددت دوافع اختیارنا لهذا الأخیر : لأسباب اختیار الموضوعبالنسبة 

الرغبة في الإطلاع و الاكتشاف و  :موضوعیة، من بین الدوافع الذاتیة و أخرى أسباب ذاتیة

تحلیلیة معمقة حول  بالإضافة إلى میولنا في القیام بدراسة, هو سمة من سمات طالب العلم

مسائل الإثبات الجنائي بالطرق العلمیة الحدیثة خاصة مع لتطور الذي شهدته مختلف 

المجالات مما أدى إلى تطور أسالیب ارتكاب الأفعال المجرمة و بالتالي أصبحت الطرق 

 التقلیدیة غیر كافیة لمجابهة خطر الجریمة و هذا ما دفعنا إلى السعي في العرف على الطرق

  .الحدیثة الخفیة منها و الظاهرة و دورها في الإثبات

أهمها معرفة مدى تعامل القاضي الجنائي بالأدلة العلمیة من : بالنسبة للدوافع الموضوعیة. 

  .جهة و البحث في سلطة هذا الأخیر و تقدیرها و الأخذ بها من جهة أخرى

  :فهي تكمن في :أهداف هذا الموضوعأما عن 

  الأدلة العلمیة الحدیثة في تعزیز دقة و موضوعیة الإثبات الجنائيإبراز دور. 
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 توضیح تنوع و تعدد وسائل الإثبات العلمي في مكافحة الجریمة. 

  الوقوف على دور المشرع في إدماج وسائل علمیة جدیدة مثل التسرب ضمن وسائل

 .الإثبات

 د على الأدلة العلمیةتحلیل العلاقة بین حریة القاضي في تكوین قناعته و الاعتما. 

  توضیح القیمة القانونیة للأدلة العلمیة باعتبارها أدلة إثبات قائمة على أسس علمیة و

  .تقنیة

  :مناهج البحث    

فارتأینا أن ما یلیق , لجته بموجب منهج ملائمإن طبیعة الموضوع محل الدراسة تستدعي منا معا

یبرز مفاهیم فالمنهج الوصفي , بهذه الدراسة هو المنهج المركب الجامع بین الوصفي و التحلیلي

من شأنه تحلیل مضمون و محتوى بعض النصوص  المنهج التحلیليذات الصلة بالموضوع و 

  . الآراء الفقهیة في مجال الإثبات الجنائيالقانونیة المتعلقة بالإثبات و كذلك الاستعانة ببعض 

لیة المطروحة التي یثیرها الموضوع ارتأینا تقسیم خطة الدراسة إلى لأجل الإجابة على الإشكاو 

المعنون بالإطار القانوني  الفصل الأول رج من كل فصل مبحثین حیث عالجنا فيفصلین ویند

مفهوم الأدلة العلمیة الحدیثة في : المبحث الأولفي لنظام الأدلة العلمیة في الإثبات الجنائي 

الإثبات الجنائي أما المبحث الثاني فتحدثنا فیه عن الضوابط القانونیة لاستخدام الوسائل العلمیة 

  .الحدیثة

حجیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي و اشتمل  فقد تناولنا فیه لفصل الثانياأما 

لأول بعنوان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالأدلة العلمیة و هو كذلك على مبحثین ا

  .الثاني بعنوان حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة كوسیلة للإثبات الجنائي

  : الدراسات السابقة  
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على الرغم من التعدیلات المستجدة على القانون إ ج ج فإن قلة قلیلة من الباحثین و الدارسین 

الموضوع ما یستحقه من دراسة و اهتمام نذكر من بین الدراسات السابقة التي قد أولت هذا 

اطلعنا علیها و التي وجدناها قریبة من موضوع بحثنا و ركزت على أهم الأدلة العلمیة المتوفرة 

في زمانها و كذا مشروعیة و حجیة الدلیل في الإثبات الجنائي و ما أضفنها نحن هي تلك 

سیرة للعصر و الوقت الراهن كالبصمة الوراثیة و الدلیل الرقمي نذكر على الأدلة العلمیة الم

  :سبیل المثال

  .للمؤلف كوثر أحمد خالند" دراسة تحلیلیة مقارنة"الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة 

  :صعوبات الدراسة

من  و لأن أي بحث علمي لا یخلو من صعوبات، فقد واجهتنا أثناء قیامنا بهذه الدراسة جملة

  :الصعوبات نذكرها على النحو التالي

  .بها الإلمامتشعب المراجع و المصادر و بالتالي صعوبة فرزها و _  

  .تنزیلها رقمیاافتقار المكتبة الجامعیة للكتب التي تناولت الموضوع مما استوجب علینا _  

 

  

  



 الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: الفصل الأول

 

7 

 

الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في : الفصل الأول
  الإثبات الجنائي

  مفھوم الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: المبحث الأول          

  الضوابط القانونیة لاستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة: المبحث الثاني         

الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في : الفصل الأول
  الإثبات الجنائي

  مفھوم الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: المبحث الأول          

  الضوابط القانونیة لاستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة: المبحث الثاني         



 الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: الفصل الأول

 

8 

  
في المواد الجزائیة هو إظهار الحقیقة سواء تعلق الأمر  إن الهدف الرئیسي للإثبات  

الذي یكون محل متابعة جنائیة وإظهار الحقیقة هو بالأفعال المرتكبة أو شخصیة المتهم 

الانشغال الأساسي الذي یذهب إلیه القاضي من خلال إثبات الجریمة ونسبتها إلى المتهم وذلك 

بالبحث عن الأدلة التي لها حجیة یتم استغلالها من أجل إسناد الجریمة إلى مرتكبها وذلك بعد 

إثبات الجرائم وبروز أدلة لها القیمة القانونیة وهي تراجع وسائل وطرق الإثبات التقلیدیة في 

الأدلة العلمیة الحدیثة لذلك سنتطرق في هذا الفصل ضمن مبحثین إلي إبراز مفهوم الأدلة 

العلمیة الحدیثة في المبحث الأول ونتطرق في مبحث ثاني إلى الضوابط القانونیة لاستخدام 

  .الأدلة العلمیة الحدیثة
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 :ئيمفهوم الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنا: المبحث الأول       

نظرا للتقدم العلمي الكبیر الذي تحقق في وسائل الإثبات وما نتج عنه من وسائل علمیة 

حدیثة نستطیع أن تتغلب عن كل محاولات المتهم لتضلیل العدالة، فالمجرم لا یترك وسیلة إلا 

أراء أفضل المشروع الإجرامي، فهو یستعین بجمیع معطیات العلوم ویستعین بها من أجل 

الحدیثة، لذلك فالأمر یتطلب من رجال الأمن والقانون أن یتصدوا للجریمة بالبحث العلمي و 

الوسائل العلمیة الحدیثة التي توصل إلیها العقل البشري من أجل مقاومة التیار الإجرامي، ومن 

ي كشف عنها التطور العلمي الحدیث والتي یعتمد علیها في إثبات ذلك الأسالیب والوسائل الت

  .الجریمة

 :أهمیتها تعریف الأدلة العلمیة و :الأولالمطلب 
تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى تعریف الدلیل الجنائي و الدلیل العلمي في الفرع 

  .الأول والفرع الثاني أهمیة الأخذ بالأدلة العلمیة الحدیثة

  العلميتعریف الدلیل الجنائي والدلیل  :الأولالفرع: 

حتى نصل إلى تعریف الدلیل العلمي لا بد لنا من التطرق إلى تعریف الدلیل من الناحیة اللغویة 

والاصطلاحیة وكذا من الناحیة الفقهیة والقانونیة ثم نتطرق إلى تعریف الدلیل الجنائي ونعرف 

 .الدلیل العلمي

 هو ما یستدل به والدلیل الدّال وقد دله على الطریق یدل دلالة ودلالة و :الدلیل لغة

أدلوفلان یدل فلانا، : ویقال -الدلالة و الدلالة بالكسر والفتح : دلولة والجمع أدلة وإدلاء،والاسم 

  . )1(أدلة: والدلیل یعني المرشد ، وجمعه 

  

  

                                                           

  .233، ص 1966،بیروت، لبنان،11لسان العرب، ج . ،محمدبن مكرم بن منظور الإفریقي - 1
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 .)1( بین وبرهن :أيأَقامَ الدلیل، : بحیث یقال:ویقصد بالدلیل البرهان

هناك اتجاهات وأراء مختلفة ومتشعبة حول تعریف الدلیل بناءا على :الدلیل اصطلاحا

اختلافهم في كون الدلیل مفرداً ، وفي كونه موصلا إلى العلم أو أعم منه، ومن الموصل إلى 

فیه،  ما یمكن التوصل بصحیح النظر: الظن إلى غیر ذلك، فالدلیل عند الفقهاء والحدثین هو

أو في أحواله إلى مطلوب خبري، توصلاً یقینا وظنیاً أو هو ما یلزم من العلم به العلم بشيء 

أخر، فإذا أعلم المدعي القاضي لحجته على دعواه لزم من علم القاضي بتلك الحجة مع 

اقتناعه بها علمه بصدق دعوى المدعي في ما ادّعاه كما یوجد عند الأصولین من الفقهاء 

 )2(.ن مصطلحات وصیغ أخرى تستعمل لهذا المعنىالمسلمی

الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى : " بأنهأحمد فتحي ویعرفه الدكتور 

الحقیقة التي ینشدها ، أي كل ما یتعلق بالوقائع المعروضة علیه لإعمال حكم القانون 

 )3(".علیها

  : الدلیل فقهیا

البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ینتهي إلیه  هو الواقعة التي یستمد منها القاضي

كل وسیلة تسمح بتأكید وجود أو عدم وجود واقعة معینة، وعرفه : "یعرفه فقهاء القانون بأنه

البعض أنه كل ما یمكن الوصول من خلاله إلى معرفة الحقیقة، والأدلة هي السبیل لتكوین 

قناعته كما هو مقرر قانونا، والدلیل الجزائي  القناعة لدى القاضي الجزائي، الذي یحكم وفق

  )4(.بمختلف أنواعه له دور هام في الدعوى الجزائیة في إثبات الجریمة أو نفیها

 : الدلیل قانونا

                                                           

  . 233، ص السابق المرجع.محمد, بن مكرم بن منظور الإفریقي -1
  .06، ص2016، " الوسائل العلمیة الحدیثة في إثبات الجریمة ."حمید عباسلاوي،بالش عبد اللي -2
للدراسات ،مجلة " بها بالأدلة العلمیة الحدیثة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الإثباتأثر  ."أحمد ،ن مالكب-3

  . 429، ص 2021، سنة 01، العدد 10القانونیة و الاقتصادیة، المجلد 
  . 28، ص2009دار المناهج، الأردن، ، "التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة ."محمد حمادالهبتي، - 4
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الدلیل هو الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى الحقیقة التي ینشدها 

بالوقائع المعروضة علیه لأعمال حكم والمقصودة بالحقیقة في هذا الصدد هو كل ما یتعلق 

 )1(.القانون علیها

الدلیل هو النشاط الإجرائي الحال والمباشر من أجل الحصول على الیقین  :تعریف آخر

الدلیل هو : القضائي وفقا لمبدأ الحقیقة المادیة وذلك لبعث أو تأكید الاتهام أو نفیه وعرف أیضا

الماضي أو الجریمة ونعت في  في شيء یتم عن الأثر المنطبع في نفس أو شيء أو متجسم

 )2(. تقع في الحاضر على شخص معین تستند الجریمة إلى سلوكه

 :تعریف الدلیل الجنائي: أولا

الحجة أو البینة التي یستمد منها القاضي البرهان على : " یعرف الدلیل الجنائي بأنه

اقتناعه بالحكم الذي یصدره، أو هو الوسیلة التي یستعین بها القاضي في تكوین اقتناعه 

  )3(." للوصول إلى الحقیقة من خلال تقدیره السلیم لها

ویعني كذلك كل ما أدى إلى كشف حقیقة الجریمة وردها إلى واقعها المماثل لتحدید 

فاعلها أو فاعلیها ومبلغ اتصال كل منها سواء تم ذلك بالطریق المباشر أو بالاستخلاص 

العقلي مادام یقینیا وجازما فقیل في تعریفه كذلك أنه كل ما یثبت بطریق مباشر أو غیر مباشر 

 )4(. مة وصحة إسنادها إلى مرتكبها دون شك أو ریبةصحة حصول الجری

الوسیلة الإثباتیة المشروعة التي تهتم في تحقیق حالة الیقین لدى :" كما یعرف بأنه

  ."القاضي بطریقة سائغة یطمئن إلیها، وهو أداة الإثبات عموما

                                                           

  . 18، ص2008، دار الكتب القانونیة، الأردن، الطبعة الأولى، "الجنائیة المادیة الأدلة ."محمد حماد الهبتي، -1
  .29، المرجع السابق، ص"التحقیق الجنائي والأدلة الإجرامیة ."محمد حمادالهبتي، -2
   .14بجایة، ص ،"الجنائي الإثباتمحاضرات في مقیاس  . "أمال ،بهنوس-3
، الطبعة الأولى،الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر " الجنائيالأدلة الجنائیة والتحقیق " ,منصور عمرالمعایطة،  -4

  . 16، ص2009والتوزیع، 
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الشرعیة البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار : "وقد عرف الدلیل الجنائي بأنه 

حفظها في واقعة على محل أو  الإجرامیة لإثبات صحة افتراض أو لرفع درجة الیقین ألإقناعي

  )1(.خلاف

 :العلميتعریف الدلیل  :ثانیا

تلك :" زیادة على ما تم تداوله في تعریفنا للدلیل الجنائي یعرف الدلیل العلمي بأنه 

الحقیقة على الأفعال ، وذلك بالكشف عن الطرق والإجراءات العلمیة التي تساعد في تثبیت 

الجریمة، وتحدید مرتكبیها، وأن تضع أمام القاضي العناصر المقنعة التي تساعد على إدانة 

الفاعل،سواء تعلقت هذه الطرق لحسم ونفس الإنسان أو حیاته الخاصة، أو ساعدت في كشف 

والذي یمیزه عن باقي الأدلة وجعله مرتبطا بالعلم  )2(سلوكه وقت ارتكاب الجریمة دون علمه،

والذي یشمل كل الوسائل العلمیة والأجهزة التكنولوجیة والخبرات الإنسانیة وعلم النفس التجریبي 

وكل ما یرتبط بالعلوم الطبیة والعقلیة والنفسیة والكیمائیة ولذلك یمكن أن نعرف الدلیل العلمي 

  ".استخلاصه دور فيما كان للعلم المتخصص :" بأنه

تلك الأدلة التي یكون مصدرها رأي علمیا : " أنها فاضل زیدان محمدویعرفه الدكتور 

حول تقدیر مادي أو قولي كالخبرة التي تتمثل في تقاریر فنیة مختصة تصدر عن الخبیر بشأن 

میة معینة بناءا على معاییر عل رأیه العلمي في وقائع معینة فهي تقدیر علمي فني لواقعة

الفني لها ومن خلال تقدیر القاضي لرأي الخبیر  والقاضي یلمس هذه الواقعة من خلال التقدیر

هو الوسیلة العلمیة التي تستعمل : بشأن هذه الأدلة كما عرف أیضا تكوین قناعته إلىیصل 

فیها الكیماویات الكترونیات والتكنولوجیا الحدیثة وما یستنجد یستجد منها في اتهام محل شك 

                                                           

  .32، ص2018بسكرة، ، "يتناع القاضي الجنائاقالدلیل العلمي في الحد من حریة  دور ."أحمد حسین، -1
  . 430المرجع السابق،  .أحمد ،بن مالك -2
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یقدم للقاضي لیعبر بها عن قناعته في ثبوت الواقعة الإجرامیة أو عدم ثبوتها مما یؤدي إلى 

  )1(".براءته آوإدانة المتهم 

ومن كل ما سلف فالدلیل العلمي هو وسیلة إثبات الواقعة أو نفیها عن المشتبه فیهم، إما 

  .الدلیل الجنائي إلىبصفة منفصلة عن الدلیل الجنائي،بالإضافة 

ویختلف محتوى الدلیل العلمي عن محتوى الدلیل الجنائي، فالدلیل الجنائي یشمل عدة 

حددها القانون، فهي مسألة إجرامیة ولیست مسألة فنیة، عناصر مختلفة نتیجة عملیة إجرامیة 

بینما الدلیل العلمي یشمل عناصر من العناصر التي یشملها الدلیل الجنائي، هذا العنصر هو 

  .)2(مسألة فنیة ولیس مسألة إجرائیة

وتبدو أهمیة التفرقة بین محتوى الدلیل الجنائي ومحتوى الدلیل العلمي في عملیة الإثبات 

یمكن للقاضي أن یعتمد على أكثر من دلیل جنائي في موضوع الدعوى، أما في الدلیل حیث 

العلمي في مسألة تقدیریة عن حالة معینة ضمن حالات الدلیل الجنائي قد تنتهي بأن یسقط 

القاضي هذا الدلیل من حسباته وفي تكوین عقیدته، وقد یكون الدلیل العلمي في محتواه مسقطا 

لجنائیة من عقیدة القاضي و یقید بالدلیل العلمي المؤید أو المعارض لعنصر لكافة الدلائل ا

  )3(.الدلیل الجنائي المطلوب فیه دلیلا علمیا

 الجنائي الإثباتأهمیة الأدلة العلمیة الحدیثة في : الفرع الثاني :  

إن عملیة الحصول على الدلیل الجنائي تعد من المشاكل الرئیسیة في الإجراءات وذلك 

نظرا لتطور السیاسة الجنائیة في العصر الحدیث وما تهدف إلیه من تفرید العقوبة وفقا للخطورة 

                                                           

  .230 المرجع السابق، ص .أحمدحسین، -1
، 109،العدد رقم 28، المجلد رقم " حجیة الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي ."محمد عبد الرحیم عبد الفتاح الناغي، - 2

  .185ص 2019الإمارات  -عمان 
  .185ص ,المرجع نفسه .محمد عبد الرحیم عبد الفتاح الناغي، -3
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فقد تزایدت أهمیة الدلیل الجنائي لیس فقط من أجل إثبات الجریمة وإسنادها إلى  الإجرامیة

  )1(.المتهم بذاته وإنما أیضا من أجل تحدید مدى خطورة هذا المتهم وتوقیع الجزاء المناسب إلیه

نظرا للتقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمیة الحدیثة في كافة المجالات قد أدى إلى 

مون نتائج هذا التقدم في عصرنا هذا یعرض ارتكاب جرائمهم أو إخفاء معالمها استغلال المجر 

على نحو یصعب كثیرا اكتشفها ومعرفة مرتكبیها إذ لم یترددوا في الاستعانة بالوسائل العلمیة 

الحدیثة التي تتیح لهم أداء مشروعهم الإجرامي بشكل أفضل، سواء كان ذلك في ابتكار أنواع 

ئم أو بمجرد طرق ارتكاب أكثر تطور الجرائم تقلیدیة وإخفاء معالمها،مستغلین جدیدة من الجرا

التنصت وعلى ذلك تبدو أهمیة  في ذلك التطور الكبیر في مجال الأسلحة وأجهزة التصویر و

الدلیل العلمي الحدیث في القانون الجنائي،فهو الوسیلة التي یصل بها القاضي إلى معرفة حقیقة 

وى ، أي تكوین اقتناعه الشخصي بهدف تطبیق القانون على تلك الوقائع الواقع محل الدع

  )2(.مرتكب الجریمة اقبیفاء لحق الدولة فیعاست

فمن المعلوم أن الجرائم التي ترتكب في العصر الحدیث لم تكن معروفة من قبل كما 

شبكات النت ظهرت جرائم أخرى نتیجة استخدام بعض الأجهزة الالكترونیة لاسیما عن طریق 

من قبل أشخاص لحقوق هویاتهم الحقیقیة  من هنا كان لزاما أن یسایر المحقق الجنائي تطور 

الجریمة وطرق وأسالیب ارتكابها من قبل المجرمین في أن یستعمل هو الآخر الطرق والأسالیب 

العلمیة  العلمیة الحدیثة في الكشف عن الحقیقة وتقدیم الأدلة التي توصل إلیها بهذه الوسائل

الحدیثة التي أثبتت حقیقة نجاعتها في مواجهة الجریمة العصریة وأثبتت قیمتها كأدلة قویة لا 

یشك في صحتها أمام القاضي، وذلك مع مراعاة واحترام شروط مشروعیتها واحترامها لحقوق و 

  )3(.حریات الإنسان المكفولة في كل التشریعات والمواثیق الدولیة

                                                           

  .42، الصفحة المرجع السابق .منصور عمر المعایطة، -1
  . 17 ، ص1991، منشأة المعارف، الإسكندریة " أدلة مسرح الجریمة .قدري عبد الفتاح  الشهاوي،-2
  .26المرجع السابق، ص .ماد حمحمد الهبتي،-3
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 .الجنائي الإثباتالأدلة العلمیة الحدیثة في  رصو : المطلب الثاني
لقد تم الاعتماد على تقییم الأدلة العلمیة إلى عدة تقسیمات نظرا إلى القصور النسبیة 

الجنائي من جهة، و أیضا  الإثباتالذي تعاني منها الأدلة الكلاسیكیة أو التقلیدیة في مجال 

من جهة ما نتج عن انعكاسات التطور العلمي والتكنولوجي الهائل وما فرضه من صور جدیدة 

في مجال الجریمة من جهة أخرى، وهذا ما دفع بالمشروعیة في مختلف دول العالم وكذا 

وفضح كوامة  القضائیة إلى استخدام أدلة علمیة دقیقة تساعد إلى الوصول إلى الحقیقة الأجهزة

  )1(.الجریمة ومعرفة مرتكبیها بالإثبات الجنائي، ووضع كل دلیل في الموضع اللائق به

وعلى ضوء ذلك سنتناول في هذا المطلب صور الأدلة العلمیة الحدیثة سنحاول التطرق 

إلى  سنتطرقبینما ) الفرع الأول( بالدرجة الأولى إلى الأدلة العلمیة التي تباشر بصورة ظاهرة

وفي الأخیر سنعرج على خصائص ) الفرع الثاني( الأدلة العلمیة التي تباشر بصورة خفیة 

  ).الفرع الثالث( الحدیثة  الأدلة العلمیة

 الأدلة العلمیة الحدیثة التي تباشر بصورة ظاهرة: الفرع الأول 

بمعنى یقصد بها تلك الأدلة التي تستهدف الولوج داخل قیم الإنسان وكیانه الداخلي 

یستخدم بشكل ظاهري تتعلق بمخاطبة منطقة اللاوعي ، والأدلة التي تباشر بصورة ظاهرة یكون 

عند الضرورة  الشخص على علم لمباشرتها، وتعتبر إجراءات استثنائیة لا یمكن اللجوء إلیها إلا

  )2(.القصوى أثناء التحقیقات الجنائیة

                                                           

   29مرجع سابق، صال .منصور عمر معایطة،ال -1

،تبسة، الجزائر لسنة مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ال" سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي ."منیر، بوراس-2
  . 68، ص2017
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محقق الجنائي اكتشافها بالعین المجردة إن الأدلة الظاهرة هي التي یمكن للمحقق أو ال

استخدام الوسائل العلمیة لإظهارها وتشمل هذه الأدلة آثارا ظاهرة یمكن  إلىدون الحاجة 

 )1(.التعرف علیها بسهولة

: سنتناول في هذا الفرع الأدلة التي تباشر بصورة ظاهرة ومنها جهاز كشف الكذب 

 .بصمة الوراثیة کدلیل علمي حدیثالتحلیل التخذیري، التنویم المغناطسي، ال

 جهاز كشف الكذب: أولا

هو ذلك الجهاز الذي یعتمد ویقوم بتسجیل بعض المتغیرات الفسیولوجیة التي تحدث 

لدى الفرد أثناء التحقیق، مثل ضغط الدم والتنفس ودرجة مقاومة الجلد للتیار الكهربائي وهذه 

منه عن  لاستفسارالمتغیرات تظهر على الشخص عند توجیه السؤال له لمعرفة واقعة معنیة أو 

 )2(.شيء ما

بمعنى  polygrapheفني هو  اسم lie de tectorكما یطلق على جهاز كشف الكذب

جهاز خط الكذب ویتكون من عدة أجهزة یقوم كل منها بعمل معین، جهاز راسم لحركة التنفس، 

راسم لحركة النبض، وراسم لحركة القلب،ویعمل على قیاس انفعالات الشخص بقیاس دقیق 

 )3(.ذا الجهاز استخدام واسع في الدول المتقدمةحیث لا یمكنه كبت انفعاله وله

  graphe  " الخطأ أو الكذب أو الغش أو الشكوك وكلمة: معناها  polyو كلمة 

الصورة أو التسجیل والبیان، ومن ثم فالیوغراف هو الجهاز الذي یستخدم  أومعناها الرسم 

  . الشكوك أولقیاس الخطأ أو الكذب أو الغش 

                                                           

  .39المرجع السابق، ص  .منیر ،بوراس-1
  .46، ص2018،نابلس، فلسطین، "دور الأدلة العلمیة في الإثبات الجنائي." محمد ناصرعادل عمران، -2
والسیاسیة، القانونیة  الأبحاث،مجلة " الجنائي الإثباتمشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في  ."آسیةیاب،نذ -3

   .236، ص 2022الجزائر،  -، جیجل02، العدد 07المجلد 
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أما في الاصطلاح فهو ذلك الجهاز الإلكتروني الدقیق الذي یستخدم لقیاس النبضات 

وتسجیل الذبذبات المتباینة في أعصابه  الإنسان،المختلفة في جوارح الكائن الحي وخاصة 

  )1(.وحواسه وتحدید أوجه الخطأ أو الكذب أو التضلیل في أقواله وأفعاله

أن  التي تنطلق منها فكرة جهاز كشف الكذب هي فالأساس العلمي أو الفرضیة العلمیة

مما یؤدي إلى تغیر نمط عمل أعضائه بحیث  الإنسانهناك عدة متغیرات تحدث عند سؤال 

یكون في حالة نفسیة مضطربة ناتجة عن الوضع النفساني الموجود فیه إما إخفائه للحقیقة أو 

أن تذكر : على فرضیة علمیة مفادها المطروحة علیه، وتقوم هذه الفكرة أساسا الأسئلةمواجهة 

الإنسان لبعض الحوادث تحدث ردة فعل  فسیولوجیة لدیه تترجم بتغیرات في دقات قلبه أو نمط 

تنفسه وإفراز لعرق من یدیه وجبینه كما هو معروف وملحوظ لدى الجمیع وهذا الأساس العلمي 

 .الأول

طبیة أن أجزاء الجسم المختلفة أما الأساس العلمي الثاني أن من الحقائق العلمیة ال

، )الذاتي(تخضع من حیث حركتها إما للجهاز العصبي الإرادي أو الجهاز العصبي اللاإرادي 

فما كان خاضعا للجهاز الأول یكون تحكم الإرادة في حركته كالیدین والعیون والشفاه وغیر ذلك 

 أوتحریكها  الإنسانتي في وسع الخارجیة والظاهرة المتمتعة بالحركة الإرادیة وال الأعضاءمن 

حركتها أو ما كان خاضعا للجهاز الثاني یكون مستقلا في حركته عن الإرادة كالتنفس،  إیقاف

 )2(.الحشریة والمتمتعة بالحركة الذاتیة الأعضاءوضربات القلب سائر 

 : كیفیة استخدام جهاز كشف الكذب .1

 : لكي تضمن نتائج السلیمة یجب مراعاة بعض الخطوات العلمیة لاستخدام جهاز كشف منها

                                                           

  .336المرجع السابق، ص  .أحمد حسین، -1
  . 49المرجع السابق، ص .محمد ناصرعادل عمران،  -2
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 النفسي للشخص محل الفحص فیجب أن یكون في حالة استرخاء كاملة ویشرح  الإعداد

 .له كیفیة عمل الجهاز و طبیعته

 یجب أن یكون المكان الذي یتم فیه الاختیار بعیدا على الضوضاء. 

 تقسیماتها لاحقا إلىلأسئلة التي سیتم طرحها و سیتم التطرق الإعداد الجید ل. 

یتم إجراء كشف الكذب عن طریق الطب من الشخص المتهم بالجلوس على الكرسي 

التي  الأسئلةوربطه بالجهاز عن طریق أسلاك متخصصة لذلك من جهة أخرى تكون طبیعة 

  .)1(بنعم أولا الإجاباتتوجه خلال التجربة یشترط أن تكون 

  :هي و في وضعه الحالي من ثلاثة أقسام أساسیة یتكون جهاز كشف الكذب

 قسم یرصد التنفس وحالات الشهیق والزفیر وما یطرأ علیها من تغیرات. 

 قسم یرصد ضغط الدم وما یطرأ علیها من تغییرات. 

  قسم یرصد مقاومة الجلد لتیار كهربائي خفیف بواسطة صفیحة من المعدة المتصلة

 .وما یطرأ على هذه المقاومة من متغیراتبالجهاز 

  .)2(هناك عدة طرق توجه لها الأسئلة للشخص المراد سؤاله ومن بین هذه الطرق و

 في حالة رغبة الجهة التي تتولى التحقیق التأكد من صدق أو كذب : طریقة المناقشة

من شاهد أو متهم، فإن الاختبار یتم بربط بعض الأعضاء لجسم  اختیارهأقوال من یتم 

 : الشخص المراد إخضاعه للفحص ویكون بثلاث طرق هي

  

  

  

                                                           

العلوم مجلة الحقوق و "،وسائل علمیة جدیدة في آلیات الجرائم الجنائیة في السعودیة.سعد" عزام، آل بن ناصر - 1
  1034، ص 2020، المملكة العربیة السعودیة، 3، العدد 3السیاسیة المجلد 

  .343المرجع السابق، ص .محمد حماد الهبتي،- 2
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  : أسلوب الأسئلة الحرجة: الطریقة الأولى: 1.2

وما ینتج عنها من أثار إن الغایة من استخدام هذه الأسئلة معرفة ردود فعل الشخص 

المحایدة وهذا النوع یضع قاعدة عامة  الأسئلةوفي هذه الطریقة توجه للشخص عدد من 

للتغیرات الفسیولوجیة كضغط الدم حیث یكون المحقق على علم بحقیقة الأجوبة ،أما النوع 

ترفها الثاني وهي الأسئلة المحرجة التي تتعلق بالجریمة كسؤال الشخص عن الجریمة وهل اق

أم لا وما هي الأدوات المستخدمة بحیث یجب أن تكون الأسئلة صریحة وواضحة وخالیة 

  )1(.من التعقید

  :طریقة الصدمة بالسؤال : الطریقة الثانیة 2.2

بحیث یتم  الشخص بـأسئلة ذات صلة مباشرة بالجریمة فكرة مفاجأةتقوم هذه الطریقة على 

وبعد ذلك یتم دراسة الآثار التي تم تسجیلها على الجهاز توجیهها دون أي مقدمات أو تمهیدات 

  .ومقارنتها بالحالة العامة

  طریقة أسئلة قمة التوتر: الطریقة الثالثة 3.2

یعكس الطرق السابقة ثم بهذه الطریقة سؤال الشخص الخاضع للتجربة عن وقائع لا یعلم بها 

ق الرد العاطفي للشخص تم غیره وذلك من أجل الحصول على وقائع غیر معروفة عن طری

معرفة فیما إذا كان له علاقة أم لا، حیث أن هذه الأسئلة تثیر نوع من التوتر لدى الشخص 

  )2(.بهدف الوصول إلى قمة التوتر إلیه

 :الجنائي الإثباتالأهداف التي یحققها جهاز كشف الكذب في مجال   .2

تهدف بصورة التي  الإثباتإن استخدام جهاز كشف الكذب لا یوجد لوصفه دلیل من أدلة 

اعترافات من المتهم وإنما بینت لها بشأنها  فیتحقیق أغراض أخرى  علىمباشرة إلى الحصول 

  : مثل

                                                           

  .343المرجع السابق، ص .محمد حماد الهبتي، -1
  49-48المرجع السابق، ص .محم ناصر عادل عمران، -2



 الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: الفصل الأول

 

20 

 التعرف على مدى میل الشخص لقول الحقیقة وكشف محاولات تمنع العاهة العقلیة . 

  كبیر على دوافع الجریمة ومكان إخفاء الأشیاء المتحصل عنهاالوقوف إلى حد. 

  الذین یجرى البحث عنهم الأشخاصإمكانیة تحدید الأماكن التي یختفي فیها بعض. 

  كما یعد هذا الأسلوب وسیلة ناجحة تساعد المحقق على تعقب الطریق السیلم

 )1(. تائجوتكوین عقیدته على أساس من المعطیات عملیة وعلمیة منضبطة الن

 التحلیل التخذیري :ثانیا

التحلیل التخذیري هو حقن المتهم بعقار مخدر تكون الغایة منه التأثیر على العقل بحیث 

تجعله في حالة شبیهة بالاسترخاء و تؤثر على قوة إرادته حیث یصبح في حالة هستریة كلامیة 

  .یتحدث فیها بشكل مفرط وغیر منتظم

مختلفة مثل العقاقیر المخدرة ومصل الحقیقة والتحلیل عن وأطلقت علیه عدة تسمیات 

طریق التخذیر، والتحلیل التخذیري أو ما یسمى بمصل الحقیقة هو نوع من العقاقیر المخدرة 

التي تستخدم لإحداث نوع من التخفیض أو التعطیل في التحكم الإرادي لدى الشخص ونزع 

المعلومات المخترقة في داخل النفس  حواجز عقله الباطن كما یتمكن معه التعرف على

  )2(.البشریة

إن القیمة العلمیة لناتج التحلیل التخذیري فیما یتعلق باستخدامه في مجال التحقیق و 

الجنائي تظهر من خلال الأبحاث والدراسات التي أجریت على هذه الوسیلة حیث یشیر  الإثبات

كافیة والنتائج التي أدت إلیها لم یأخذ العلم في عمومها إلى أنها لم تحظ بعد بالثقة العلمیة ال

بصحتها بشكل قطعي، وذلك لأن الأقوال المدلى بها تحت تأثیر التخذیر لا تعبر دائما عن 

الحقیقة بل إن اعترافات المتهم تكون في أحیان عدیدة زائفة، كما أن النتائج التي تقر عن 

                                                           

، 2018-2017، سعیدة، الجزائر،" في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الإثباتطرق ." عاسیة ،زروقي-1
  .138ص
  .42، ص2003قسنطینة، ، " الجنائي الإثباتالوسائل العلمیة الحدیثة في مجال ." وفاءعمران،  -2
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م ولا تحظى بحجیة مطلقة سوى کونها استخدام العقاقیر المخذرة هي غیر مؤكدة على الدوا

أخرى، إضافة إلى أن استخدام العقاقیر المخذرة لا یمكن أن  إثباتمجرد قرائن ربما تعزز أدلة 

تؤدي إلى الاعتراف بصورة آلیة،إذ یظل المتهم قادرا على الاحتفاظ بالمعلومات التي یكشفها 

  )1(. والإفصاح عنها إضرار بمصلحته

 :التحلیل التخذیريكیفیة استخدام  .1

 إثرهاعن طریق حقن الشخص المراد سؤاله أو استجوابه بالمادة المحذرة یدخل على   

  : الشخص في حالة تخذیر و یمكن تقسیم مراحل عملیة التخذیر إلى

 النفسي تمهیدا للتخذیر الإعدادمرحلة 1.1

مرتفعة قلیلا على في التجربة یستلقي الفرد على سریر و یوضع رأسه على وسادة  البدءقبل 

النحو الذي یحمل عضلاته في أكثر حالات الاسترخاء الممكنة والهدف من ذلك هو إیجاد جو 

  .من الثقة بین الفرد والطبیب القائم على عملیة التخذیر

وهي مرحلة یكون فیها الشخص محل الاختبار أقرب إلى حالة : مرحلة التخذیر 2.1

لسابقة لحالة الیقظة وفي هذه الحالة الوعي أو حالة یصفها حالة نصف الشعور ا

  . یصفو ذهن الفرد، ویكون أكثر جرأة

تتم عن طریق الحقن الوریدي في بطء شدید، حیث یطلب من  :الحقن بالمادة المخذرة   . أ

منتظم إلى أن یبدأ صوته بالانخفاض شیئا  وإیقاعالفرد أن یبدأ بالعد بصوت مرتفع 

 .)2(فشیئا

بعد دقیقتین أو ثلاث دقائق من عملیة الحقن یدخل الفرد في  :الاختبار توجیه أسئلة  . ب

حالة غیبوبة حینها یزداد وضوح الذهن وتختلف حالة التردد و تضعف الإرادة و تمكن 

                                                           

  .148، ص 2015، سیدي بلعباس، الجزائر، " العلمیة في المواد الجنائیة الأدلةمبدأ مشروعیة  ."ریمم ،كاسول-1
  .161المرجع السابق، ص .،عاسیة زروقي - 2
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على أثر ذلك توجیه الأسئلة للمفحوص فیبدأ بالإجابة عنها متحررا من عوائق الخجل 

  والخوف

 :المغناطیسيالتنویم : ثالثا

التنویم المغناطیسي معناه افتعال حالة نوع غیر طبیعي، تتغیر فیه الحالة الجسمانیة و 

النفسیة للنائم ویتغیر خلالها الأداء العقلي الطبیعي،ویتقبل فیها النائم الالتحاء دون محاولة 

طبیعیة لإیجاد التبریر المنطقي له أو إخضاعه للنقد الذي یفترض حدوثه في حالة الیقظة 

وهي تضیق نطاق الاتصال  الإیحاءدیة وحالة التنویم المغناطیسي تتم باستعداد ظاهر لقبول العا

الخارجي القائم وتقصره على شخصیة المنوم وتخفضه بالتالي لارتباط معه، ومن یخضع لتنویم 

، لذلك یوصف أنه افتعال الإیحاءالمغناطیسي لا ینام فعلا و إنما یجبر على النوم تحت تأثیر 

لحالة نوم غیر طبیعي أو إحداث حالة من النوم الاصطناعي تغیب فیه ملكات العقل عن 

  . ،فهو لیس نوم طبیعي وإنما تنویمالإیحاءطریق 

في هذا الصدد بأنه علمیا لا یمكن للإنسان الطبیعي أن ینام  إلیه الإشارةومما یجدر 

صعب تنویم أي شخص إلا إذا كان یرغب بذلك، یستطیع مغناطیسیا إلا بإرادته وبالتالي ی

 الإیحاءتمییز أي إیحاء من عقله الباطن ، فإذا كان هذا  الشخص النائم مغناطیسیا لمبیر

  )1(.ضمن ما هو مألوف فالطبیعة البشریة تستجیب له وإذا كان عكس ذلك ولا یستجیب له

ویم الإیحائي كلمة یونانیة تعني النوم وإذا أردنا إعطاء تعریف للتنویم المغناطیسي أو التن

ولیس التنویم المغناطیسي كما هو  الإیحائيي التنویم ه Hyphosisوالترجمة الصحیحة لكلمة 

  . شائع، لأن عملیة التنویم تعتمد على الإیحاء و الاقتراحات ولیس لها لا علاقة بالمغناطیس
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 :كیفیة استخدام التنویم المغناطیسي .1

تتم عملیة التنویم بإعداد طرفي التنویم المغناطیسي، ثم تأتي مرحلة الاستجواب وطرح 

 . بعد استجابة الطرف المنوم للعملیة الأسئلة

 :طرفي التنویم المغناطیسي إعداد 1.1

وهو الشخص القائم بعملیة التنویم المغناطیسي، ویشترط فیه أن یكون على علم  :المنوم  . أ

 . ودرایة بطریقة عمل التنویم المغناطیسي

هو الشخص محل التجربة، ولا تتطلب هذه العملیة شخص بمواصفات معینة،  :النائم  . ب

محل التجربة فتختلف درجة انسجامهم مع العملیة بحسب درجة  الأشخاص غیر أن

 . هم للإیحاءتقبل

تبدأ عملیة التنویم المغناطیسي بتجهیز الشخص  :الأسئلة للمنوم مغناطیسیا توجیه 2.1

الخاضع للفحص، حیث ینام على ظهره بعد إزالة كل أعراض وبواعث القلق لدیه قبل بدایة 

 )1(. حاء للشخص بالنوم وذلك بطریقة تدریجیةنویم، ویبدأ بعد ذلك المنوم بالإیعملیة الت

درجة كبیرة تتمیز بالاسترخاء : ولقد أثبتت التجارب أن للتنویم المغناطیسي ثلاث درجات

العضلي، ودرجة متوسطة في حالة نوم عمیق مصحوب  بالراحة والفقدان الجزئي و الشعور

بتصلب الجهاز العضلي ودرجة عمیقة بحیث یمكن للنائم أن یفتح عینیه ویمشي في ارتباط 

  .مع النوم إیحائي
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  : علمي  حدیث البصمة الوراثیة كدلیل: رابعا

الدولیة باعتبارها وسیلة من وسائل  في التشریعاتإن للبصمة الوراثیة مكانة خاصة 

الجنائي لفاعلیتها في مكافحة الجریمة و قدرتها على تتبع المجرمین وتمكین المحققین  الإثبات

 . من الوصول إلیهم من خلال الآثار التي یتركونها وراءهم في مسرح الجریمة

 :تعریف البصمة الوراثیة .1

تعدد تعاریف البصمة الوراثیة لغة فهي مصطلح مركب من   :البصمة الوراثیة لغة .1

 :إلى تعریفها على النحو التالي سنتطرقكلمتین البصمة والوراثة 

 :تعریف البصمة الوراثیة لغة 1.1

فالبصمة تعني العلامة الدالة على  ني رسم علیه أمامن الفعل بصم وبصم القماش یع

  . الشيء

ورجل أو )1(طرف البنصر إلىالبصم هو القوت ما بین طرفي الخنصر : سان العربوفي ل

الفوت بین  أي غلیظ والبصم بالضم النفس، والسنبلة حین تخرج من الحبة فتعظم، و:ثوب بصم

تقول بصم ف طولا، وقد أفاد مجمع العربیة لفظ البصمة لمعنى أثر الختم بالأصبع إصبعینكل 

  )2(.هبصما أي ختم بطرف إصبع

 : البصمة الوراثیة اصطلاحا 2.1

هي تلك الخطوط البارزة التي تحاذیها خطوط أخرى منخفضة ، والتي تتخذ أشكالا 

مختلفة على جلد أصابع الیدین والكفین من الداخل وعلى أصابع وباطن القدمین و تسمى هذه 

الخطوط بالخطوط الحلمیة ونظرا لأن هذه الخطوط توجد في حالة رطبة دائما لإفرازات العرق 

ك طبعها على كل جسم تلامسه وهذه الإفرازات تزید كمیتها أثناء التي تنتشر، فهي تتر 

                                                           

  . 423، ص 1، ج3ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط-1
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الانفعالات النفسیة، ولا شك أن وقت ارتكاب الجریمة هو أكثر وقت انفعالا بالنسبة لمرتكبي 

  )1(. الجریمة

 :التعریف العلمي للبصمة الوراثیة 3.1

هي عبارة من  (DNA) أما التعریف العلمي للبصمة الوراثیة والمعروفة بالحمض النووي

یمكن  خارطة الجینات الموروثة والتي تدل على الشخصیة كل فرد وتمیزه عن غیره والتي

أو نفي النسب، والتحقق من الشخصیة في المجال الجنائي و بالعودة  إثباتالاستدلال بها على 

هو عبارة مركب كمیائي معقد Acid nuclide deoxyriboهو اختصار لكلمة (DNA)  إلى

ذو وزن جزئي عالم لا یمكن للكائن الحي الاستغناء عنه وهو الذي یحمل المعلومات الوراثیة و 

یتكون من ضبطیة دائریین من النیوكلیوندات على شكل حلزون حیث یوجد داخل هذا الحمض 

 )2(.النووي الخلایا الحیة، ویعد هذا الحمض الجزیئات الأكثر تعقیدا في جسم الإنسان

 : لفقهي للبصمة الوراثیةالتعریف ا 4.1

عرف الفقه البصمة الوراثیة بتعاریف مختلفة لكنها تتفق في المعنى وهذه التعاریف 

العلمیة التي یعتمد علیها في العدید من القضایا  الأسالیبأجمعت أن البصمة الوراثیة من أهم 

الحمض النووي لعدد ص فح التركیب الوراثي الناتج عن:" الجزائیة ومن بین هذه التعاریف أیضا

  . )3(واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة

هي تعیین هویة الإنسان عن طریق تحلیل جزء : " وقد عرفها الدكتور سعد الدین هلالي

في نواة خلیة من خلایا جسمه، ویظهر هذا التحلیل وفقا لتسلسل ADN) (أو أجزاء من حمض

وهي تمیز الكائن الحي عن غیره من الكائنات الحیة DNA) (القواعد الأمنیة على حمض 

                                                           

نیة ، مجلة الدراسات القانو " الجنائيالبصمة الوراثیة بین حقیقتها العلمیة وحجیتها لدى القاضي  ."نور الدین ،فاتتبن -1
  . 127، ص 2019، الشلف، الجزائر، 2، العدد 5المقارنة، المجلد

، ص 2012، مصر، "مسرح الجریمة في ضوء القواعد الإجرائیة والأسالیب الفنیة." طارق ابراهیمالدسوقي عطیة،  -2
497.  
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الأخرى في الترتیب ـ والمسالة بین الخطوط العریضة، وتمثل هذه السلسات الصفات الوراثیة 

 )1(.المتنقلة من الأب والأم إلى الأبناء

 :التعریف القانوني للبصمة الوراثیة 5.1

 المؤرخ 03-16من الأمر  1الفترة 2عرف المشرع الجزائري البصمة الوراثیة في المادة 

القضائیة والتعرف على  الإجراءاتالمتضمن استعمال البصمة الوراثیة في  19/07/2016في 

البصمة الوراثیة هي التسلسل في المنطقة غیر المشفرة في الحمض النووي و " بـ الأشخاص

مجموعة  تسلسل" من نفس المادة بأنه  2تعریف الحمض النووي في الفقرة  إلىأشار 

والقوانین ویرمز له ) A(النیكلیودات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزونیة ویرمز له بالرمز 

من السكر ، و (T)التیلیس ویرمز له بالرمز  و  (C)والسیتوزین ویرمز له بالرمز  (G)  بالرمز

ئنات مجموعة فوسفات ویسمى بالحمض النووي لوجوه وتمركزه أساسا في نواة خلایا جمیع الكا

 )2(.الحیة، وهذه القواعد الأربعة هي المسؤولة عن تكوین الصفات الوراثیة لكل شخص

 : أما كلمة الوراثیة لغة

وهو . الواو والراء والثاء كلمة واحدة وهي الورث وهي مشتقة من الوراثة و معناها الانتقال

  . ینسب أو سبب لآخرینأن یكون الشيء یقوم ثم یصیر 

كما أن كلمة الوراثیة فهي من الوراثة وهي علم یبحث عن انتقال صفات الكائن الحي 

من جبل إلى آخر و التفسیر الظواهر المتعلقة بطریقة الانتقال، واصل الورث أو الإرث نقول 

  . إلیه بعد موت مورثه إعصارورث المال یرثه إرثا ووراثة 
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 : خصائص البصمة الوراثیة .1

عن  وأهل الطب والمعرفة بعض الممیزات التي تتمیز بها البصمة الوراثیةاستنبط العلماء 

 الجینوم البشريغیرها من الأدلة العلمیة الحدیثة الأخرى، وذلك من خلال الإعلان عن مشروع 

الوراثیة تتمیز  الذي یسمح للعلماء برسم الخریطة الجینیة للإنسان ومن هنا أصبحت البصمة

  :بعدة خصائص منها

  استخلاص هذه البصمة من أي مخلفات بشریة سائلة مثل الدم، اللعاب، یمكن

مصادر  إحدىوالشعر ویمثل الشعر بأنواعه  المني أو أي أنسجة مثل الجلد الوظم

بصیلتها تحتویان على خلایا البشریة،  البصمة الوراثیة باعتبار أن جسم الشعرة و

علیه في جرائم القتل، وقد  وقد یتواجد الشعر نتیجة تشابك بیه الجاني والمعني

التحلیل على العینة  یختلف شعر العالة في حالات الاغتصاب وعندئذ یمكن إجراء

 .المرفوعة في مسرح الجریمة

  سهولة الحصول علیها، حیث تمتاز بأن مصادرها متعددة فیمكن الحصول علیها

 .من اللعاب أو الدم أو السائل المنوي او العظم أو الجلد أو الشعر

 صبح الآن معترف بالبصمة الوراثیة وأصبحت دلیل نفي واثبات و تم اعتمادها في أ

 .مجمل مخابر الشرطة العلمیة وفق مناهج تحلیل دقیقة 

  تظهر البصمة الوراثیة على شكل خطوط عریضة هذه المیزة تسهل قرأتها وحفظها

 )1(. و تخزینها لدى الجهات المختصة

  الإنسان تبقى موجودة بالجسد باستثناء كریات الدم الحمراء ثباتها، حیث أن بعد ممات

 .ولا تتغیر مهما تقدم الإنسان في العمر

                                                           

، 2012 سنة، العدد الثاني، " الجنائي الإثبات إليتحلیل البصمة الوراثیة ومدى حجیتها القانونیة ." هاشم رشید، ایناس-1
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  إن البصمة الوراثیة تختلف من الشخص إلى أخر حیث لا یمكن تشابه البصمة الوراثیة

 . باستثناء التوأمین من بویضة واحدة الأشخاصمابین 

ن الحمض النووي حیث تحفظ هذه البنوك هناك العدید من الدول لدیها بنوك خاصة م

الحمض النوري لدى المجرمین مما یسهل الرجوع إلیها في أي وقت إذا ما كان هناك حالة 

  )1(.اشتباه

  :أهمیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي .2

في المجال الجزائي تمثل البصمة الوراثیة نور العدالة، و وسیلة لمنع الظلم ورد الحقوق إلى 

أهلها حیث تكمن أهمیتها في الجانب الجزائي في تحدید هویة الجاني، وللبصمة الوراثیة أهمیة 

واسعة في العدید من المجالات مما یتعلق بالفصل الدقیق في الكثیر من جرائم القتل والسرقة 

كجزء من (أي شيء یتركه المجرم وراءه في مسرح الجریمة من خلال استعماله والاغتصاب إذ

والذي یمكن (DNA) على حمض الـ الأشیاء، حیث تحتوي هذه )دمه، عرقه،شعره، لعابهجلده،

  )2(.استخلاصه منها ولو مر علیها وقت طویل

  :الجنائي ومنها الإثباتوسوف نقوم بذكر أدوار البصمة الوراثیة في مجال 

  تعمل على نفي الجریمة وإثباتها باعتبارها دلیلا مقنعا إذ أن تقنیة البصمة الوراثیة

الجنائي، لا مجال للتشكیك  الإثباتنتائج ذات دلالات مهمة في مجال  إلىتقصي 

بها لأنها منتقاة بأسلوب علمي ونقي حدیث، ونسبة الخطأ فیها تكاد تكون منعدمة 

 .اللازمة لصحة تحلیل الحامض النووي اتالاحتیاطوذلك بمراعاة الشروط و 

   النسب، لما أن البصمة الوراثیة مبنیة على أساس  إثباتتستخدم البصمة الوراثیة

،یعكس فصائل الدم التي تستخدم كوسیلة نفي الابنالصفات الوراثیة من طفل أو 

فقط في قضایا النسب، فإن البصمة الوراثیة تستخدم كوسیلة إثبات ونفي بنسبة 
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النسب ومنها البصمة الوراثیة  لإثباتدخل المشرع الوسائل العلمیة أوقد ) 100%(

 .ج.ج.إ.من ق 40في المادة 

  تستخدم البصمة الوراثیة في اكتشاف الجرائم وتحدید هویة الفاعلین والتحقق من

الجثث المجهولة فهي تفید في التعرف على صاحب الأثر الموجود في مسرح 

الجریمة أو أي ملامس المعني علیه مثل تحدید صاحب الدم في جرائم القتل 

 )1(. صابوتحدید شخصیة المني أو الشعر أو الجلد في جرائم الاغت

  تظهر بصمة الحمض النووي على هیئة خطوط عریضة یسهل قراءتها، وحفظها

  )2(.وتخزینها في الكمبیوتر لحین الطلب للمقارنة بینها وبین بصمة المشتبه بهم

 خفیةالأدلة العلمیة الحدیثة التي تباشر بصورة : الفرع الثاني: 

الجنائي نوعان فمنها ما یباشر بصورة  الإثباتإن الأدلة العلمیة الحدیثة في مجال 

ظاهرة وواضحة وهو ما سبق وتطرقنا إلیه في الفرع الأول وتمس الكیان المادي والنفسي 

ومعرفته،ومواكبة للتطور التكنولوجي  الإنسانللإنسان ومنها ما یدل بشكل خفي دون علم 

شریعات والقضاء ونذكر الجنائي واعتمادها من طرف الت الإثباتوالعلمي الحدیث ودمجها في 

 : منها

 .)3(اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات، التقاط الصور، التسرب، الدلیل الرقمي -

  :المراسلات اعتراض: أولا

 :المراسلات تعریف اعتراض .1

یقصد بالمراسلات قانونا جمیع الخطابات والرسائل والطرود والمكالمات الهاتفیة لكونها لا 

ج .إ. مكرر من ق 65تعدوا أ تكون من قبل الرسائل الشفویة، والمشرع الجزائري في المادة 
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حصر تعریف المراسلات في تلك التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة فقط، 

إجراء اعتراض المراسلات خفیة بالإطلاع على جمیع اتصالات المجرم سواء  كما یعرف

السلكیة من وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، أو اللاسلكیة من طریق التقاط معلومات من 

  )1(.خلال أجهزة الإرسال اللاسلكیة أثناء الاتصالات المتبادلة

سواء أرسلت عن طریق البرید أو البرق أو كافة الرسائل المكتوبة : " یقصد بالمراسلات فقها

رسول خاص و سواء كانت في ظرف مغلق أم لا طالما اتضح أن مرسلها لم یقصد إباحة 

  .اطلاع الغیر علیها دون تمییز

اعتراض المراسلات " ج  والتي تنص على .إ.من ق 5مكرر  65وبالرجوع لنص المادة  

للاسلكیة، فإن المشرع عندما تكلم على أسلوب التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة وا

یجوز اعتراضها وهي تلك التي تتم بواسطة  إلياعتراض المراسلات جدد نوع من المراسلات 

وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة أي المراسلات الالكترونیة، وبالتالي تستعید المراسلات 

 )2(.العادیة الخطابات التي تتم عن طریق البرید

 خصائص اعتراض المراسلات .2

یتضمن أسلوب اعتراض المراسلات خصائص معینة تساعد على تحدید الهویة، وطبیعة العمل 

  :به، وهذه خصائص تتمثل في

اعتراض المراسلات تتم خلسة دون علم أو رضا صاحب الشأن، إذ أن من أهم  -

لم صاحب الخصائص التي تمیز اعتراض هو أن هذه العملیة تتم خلسة دون رضا أو ع

                                                           

  . 130، صنفسهلمرجع ا. أسماء،عنتر -1
بتاریخ  48، الجریدة الرسمیة العدد155- 66، یعدل و یتمم الأمر 2006دیسمبر  20، المؤرخ في )22- 06(القانون -2

10/06/1966.  
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سریة المراسلات والاتصالات " ... من الدستور 39الحدیث بذلك، فقد نصت المادة 

 )1(بكل أشكالها مضمونةالخاصة 

اعتراض المراسلات إجراء لمست لحق الشخص في سریة الحدیث، رغم أن نص المادة  -

یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن  لا"من الدستور الجزائري والتي تنص على  39

الخاصة وحرمة شرفه و یحمیها القانون السریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل 

 ".أشكالها

فمن خلال نص المادة نستكشف أن المادة تنص على حریة الحیاة الخاصة وهي من 

الحقوق المقررة للإنسان المحافظة على أسراره الخاصة وأمنه وحرمة مسكنه، إلا أن إجراء 

تهك هذه الحرمة ویسترق السمع على المكالمات السلكیة او اللاسلكیة اعتراض المراسلات ین

إضافة إلى أن هذا الانتهاك الذي یمس الشخص في سریة حدیثه، فهو استثناء للقاعدة التي 

جاءت بها هذه  المادة إذن المشرع یهدف إلى السیر الحسن للإجراءات والتحقیقات والحفاظ 

  )2(.على الأمن العام

تستهدف عملیة اعتراض المراسلات الحصول علی دلیل غیر مادي ینبعث من عناصر   

شخصیة، مما یصدر عن الغیر من أقوال وأحادیث تقنع القاضي بطریقة غیر مباشرة وتفید 

الكشف عن الجریمة فتعتبر الأحادیث دلیل معنوي لامادي فهدف هذا الإجراء هو التقاط  في

  .الأدلة المعنویة بغیة تأكید الاتهام

  

  

 

                                                           

، دار الكومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3، ط1الجنائي، ج  الإثباتمحاضرات في . نصر الدینمروك،  - 1
  . 132، ص2009

   .133، ص نفسهمروك،المرجع نصر الدین -2



 الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: الفصل الأول

 

32 

  :تسجیل الأصوات: ثانیا

 : تعریف تسجیل الأصوات -1

ج وضع الترتیبات .إ.من ق 5فقرة  2مكرر  65یقصد بالتسجیل الصوتي وفقا للمادة 

نین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة یالمع التقنیة دون موافقة

خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة، والتسجیل 

الصوتي المتخذ كوسیلة للتحري عن الجرائم یشمل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من 

  )1(. أو عمومیةطرف الشخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة 

تسجیل الأصوات المقصود به تسجیل أحادیث المتهم وشركائه عن واقعة معنیة من  و

خلسة فتبعها، أعطى ) ج.ج.إ.من ق 5مكرر  65المادة( الوقائع المنصوص علیها في المادة 

المشرع للمتهم الحق في الصمت فإنه وبشكل غیر مباشر أو رد استثناء عن هذا الحق بموجب 

أین أصبح من الممكن أخذ اعتراف الشخص ضد نفسه بشكل خفي ودون  5مكرر 65المادة 

 )2(.رضاه وموافقة عن طریق تسجیل كل ما یتفوه به من كلام بصفة خاصة أو سریة

 : كیفیة الحصول على التسجیل .3

  : بطریقتین یمكن الحصول على التسجیل

وهو التسجیل الذي یكون من المصدر مباشرة دون وسیط أي وجود  :التسجیل المباشر 1.2

  .الجهاز في نفس المكان الذي یتواجد به الشخص

وهو إجراء التسجیل عن طریق وسیط ینقل الصوت من المصدر  :التسجیل غیر المباشر2.2

إلى المسجل أي عدم وجود المصدر أمام جهاز التسجیل كان یتم عبر الهاتف لیلتقطه جهاز 

 )3(.التسجیل أو أن یتم التسجیل عن طریق تسجیل سابق

                                                           

  .147المرجع السابق، ص .أسماء ،عنتر-1
  .ق،ا،ج، مرجع سابق، المتضمن 08/06/1966، المؤرخ في 155-66الأمر  -2
  . 369، ص 368المرجع السابق، ص  .أحمدحسین، -3
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 :التقاط الصور: ثالثا

 :تعریف التقاط الصور .1

 الإثباتالعلمیة المهمة في  الأدلةتعد الصورة باعتبارها الناتج عن عملیة التصویر من 

الجنائي نظرا لما تحتویه من تفاصیل بالغة الأهمیة، والتي تعد توثیقا لمواقع أو شخصیات أو 

عملیة  أنوباعتبار  الإنسانأثار و أحداث و مواقف تعبر الصورة مظهرا من مظاهر شخصیة 

الوسائل الحدیثة التي یستخدمها المشرع الجزائري لمكافحة الإجرام  إحدىصور هي التقاط ال

الخطیر هي في الأصل العام الذي یمنع التقاط الصور باعتباره یدخل في الحیاة الخاصة 

والصورة لغة تعرف بالشكل، وتستعمل بمعنى النوع والصفة التي یتمیز بها كل واحد عن الأخر 

ة والمقارنة، وهي تعد عنصرا مكونا لشخصیة الإنسان بحیث تمیزه عن وتأتي بمعنى المشابه

  .غیره

الأشخاص في زمان ومكان وفى وقت واحد، وخاصة مع التطور  آلةوهذا الإجراء یربط 

التكنولوجي والعلمي أصبح بإمكان استخدام وسائل حدیثة وذات تقنیة جیدة تساعد على التقاط 

الصور بجودة عالیة وكان التقاط الصورة یقتصر على حوادث السیارات و الحرائق، ثم امتد إلى 

جنائي یصطحب معه مصور فوطوغرافي مختص في الجرائم الأخرى لذلك أصبح الباحث ال

التقاط الصورة، وله درایة كافیة لفن التصویر وكانت الصورة في حد ذاتها ولا زالت إلى یومنا 

  : )1(هذا تحقق جملة من الفوائد منها

 .طریقة تتیح للمحقق الاطلاع على محل الحادث كلما أراد ذلك  . أ

كانت علیها وقت ارتكابها لفترة طویلة من الاحتفاظ بمسرح الجریمة على الحالة التي   . ب

 )2(.الزمن

                                                           

  .216، الجزائر، ص" الأسس الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة. "الداودي،محراب  - 1
  .216، صنفسهالمرجع محراب الداودي، -2
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. إظهار أثار الجریمة مما یتیح للمحقق مراجعتها والتدقیق فیها كلما دعت الضرورة لذلك  . ت

وبهذا أصبحت الصورة تقنیة من التقنیات الحدیثة التي أصبحت تستخدم من طرف 

الجریمة بالصوت  إثباتالشرطة القضائیة في البحث والتحري عن الجرائم والمجرمین أو 

 )1(.من ق ا ج ج 3فقرة  5مكرر  65نصت علیه المادة والصورة بأیة وسیلة وهذا ما 

 :وسائل التقاط الصور .2

و على   2فقرة  5مكرر  65تفید عبارة وضع الترتیبات التقنیة والوارد ذكرها في المادة 

استخدام كل أنواع أجهزة التصویر و وسائل المراقبة المرئیة المختلفة المرتبطة بالتطور التقني 

من وسائل الرؤیة والمشاهدة التي تسهل عملیات الالتقاط تثبت البث وتسجیل الصور مثل 

كما ظهرت آلات التصویر عن بعد والتي تلغي حاجز : التلیفزیونیة والسینمائیة العدسات

المسافة، وأجهزة التصویر بالأشعة الحمراء والتي تتیح اقتحام المجال الشخصي للأفراد لیلا 

أن  الإشارةبقدرتها على التقاط صور دقیقة،كما تعد أساسا لأجهزة تسجیل الصورة،كما تجدر 

  )2(.مستمر لا تستطیع الوقوف عند الحد الذي وصل إلیه التقدم التكنولوجي الأخیرةتطور هذه 

  التسرب: رابعا

فعل تسرب، یتسرب، تسربا و انتقل خفیة، وتعني الولوج إلى مكان ما أو  :التسرب لغة .1

الولوج بطریقة تسللیة وسریة إلى مكان ما، أو التخفي في وسط جماعة وإیهامهم بأن 

 و بأنه واحد منهم وهو ما یمكنه من معرفة توجهاتهم إشعارهمالمتسرب لیس غریبا، و 

 . فیةمصدر تسرب، التسلسل الانتقال خ: التسرب

الاختراق وهو أسلوب مستخدم في الكثیر من الكتب : كذلك للتسرب مصطلح مرادف وهو و

  .اخترق، اختراقا، یخترق الناس، مشى وسطهم: والمؤلفات القانونیة وتعني

                                                           

  .مرجع سابقاءات، المتضمن قانون الإجر  155-66رقم  الأمر -1
عدد ال،  "، التقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالأصواتاعتراض المراسلات، تسجیل  ."جمیلة ،محلق-2

   .179، ص2015عنابة، الجزائر،  ،42
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هي تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة لها عدة مرادفات بین :التسرب اصطلاحا .2

الدخول لوسط مغلق على سبیل المثال جماعة إجرامیة كالتوغل والاختراق یسمح بموجها 

أو شبكة تتاجر في مواد ممنوعة فكل هذه المصطلحات تؤكد اقتحام عنصر أجنبي عن 

 )1(. الجماعة المراد اختراقها

بعد إجراء التسرب من بین الإجراءات التي لها دور فعال في الكشف عن :التسرب قانونا .3

من ق إ ج ج وعلى  12مكرر  65المشرع الجزائري في المادة الجرائم وعلیه فقد تناول 

یقصد بالتسرب قیام : " غیر عادته قام بوضع تعریف له حیث نصت المادة على 

ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

هم أنه إیهامبتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة ب

في  العملیة  قد نص على هذهویلاحظ أن المشرع  )2(.ففاعل معهم أو شریك أو خا

من القانون  56قانون الإجراءات الجزائیة في حین استخدم مصطلح الاختراق في المادة 

وهما مسمیات لمسمى واحد و لهما نفس ومكافحته،  المتعلق بالفساد 01-06رقم 

المدلول كما یتضح من خلال هذا التعریف أنه جاء مطابقاً إن لم ینقل حرفیا من تعریف 

  )3(.التسرب في ق ا ج ف 

وتعني بذلك الطرق التي تمارس في ظلها القائم بعملیة التسرب عمله :صور التسرب .2

 : تم من خلال الصور التالیةوالأفعال التي التي أذن له القانون القیام بها وی

 :المتسرب كفاعل 1.2

أن یتخذ المتسرب صورة فاعل أساسي في الجریمة ویقوم : 12مكرر  6طبقا لنص المادة 

، كتمویه، وهذه الأفعال لا یجوز أن تشكل 14مكرر 65بالأفعال المنصوص علیها في المادة 
                                                           

  . 86، ص2023، تیزي وزو، الجزائر،  " الجرائم المستحدثة وطرق التحري فیها" .عمر،شیهاني -1
   .ج .ج.إ.تتضمن ق ،155-66لأمر ا -2
 14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة العدد2006فبرایر  20، المؤرخ في 01-06القانون  -3

  .2006مارس  8الصادرة 
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، الأفعالعلى ارتكاب الجرائم بالنسبة للمتسرب ولا أن یكون مسؤولا جزائیا عن هذه  تحریضا

من قانون العقوبات الجزائري كل من  41جاء بیانه في نص المادة  والمقصود بالفاعل هو ما

 أویساهم مساهمة في تنفیذ الجریمة أو الحث على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید 

  .)1(ل الولایة أو التحایل أو الإجراماستعما إساءة

  : المتسرب كشریك 2.2

 اشتراكج الشریك في الجریمة، وهو الذي لم یشترك .ع.من ق 43و  42عرفت المادة 

مباشر لكنه ساعد أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة كتقدیم مسكن 

  . )2(أو ملجأ أو مكان اجتماع

  :المتسرب كخاف 3.2

والخافي من الشيء هو الذي لا یرى، فیمكن للشخص المتسرب القیام بإخفاء الأشیاء 

ج التي قد عرفت فعل .ع.من ق 387المتحصل علیها أثناء قیامه بمهامه، وطبقا لنص المادة 

 یعلم أنها أشیاء بإخفاء أو الحصول بأیة وسیلة كانت على عمدا قام  كل من( الإخفاء كالتالي 

  . )3(...)دة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو جزء منها یعاقبمختلسة أو مبد

  :المتسرب كشاهد 4.2

استثنى المشرع الجزائري العون المتسرب من كافة الجرائم الذي ارتكبها أو ساعد في 

ارتكابها بمناسبة تنفیذ مهامه لإنجاح عملیة التسرب، واعتبره المسؤول عن العملیة دون سواه 

                                                           

الصادرة  49، الجریدة الرسمیة العدد 156_66، یعدل و یتمم الأمر 1982فبرایر 13، الموافق ل04-82قانون _ 1  
.، یتضمن ق،ع،ج11/06/1966  
، العدد التاسع، وهران، "في القانون الجنائي، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة إثباتكآلیة  التسرب ."المكيصلوح،  _ 2

  .274، ص2018الجزائر، 
الجریدة  1966یونیو  8،الموافق ل 156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 28/04/2024، الموافق ل06_24قانون  _3 

.30/04/2024،الصادرة في 30الرسمیة العدد    
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شاهد لسماع أقواله، وذلك لاعتبارات أمنیة وللحفاظ على سریة هویته ونفس هذه الأحكام بصفته 

  )1(. من قانون الإجراءات الجزائیة 706/86نص علیها المشرع الفرنسي في المادة 

  : الدلیل الرقمي: خامسا

  :تعریف الدلیل الرقمي .1

لقد تعددت التعریفات بشأن الدلیل الرقمي الالكتروني فالبعض یوسع هذا التعریف والبعض 

موضوع هذا الدلیل و العلم الذي ینتمي  إلىالآخر یضیق من نطاقه، و السبب في ذلك یرجع 

و یقود إلى  الافتراضيالدلیل الذي یجد له أساسا ي العالم : " حیث عرفه البعض بأنه  إلیه

  ".الواقعة غیر المشروعة ومرتكبها

هو المعلومات المخزنة أو المنقولة بصفة : كما عرفه الدكتور مصطفى محمد موسى بكونه

  )2(". رقمیة ویعتمد علیها في التحقیقات وأمام المحكمة إما بالإدانة أو البراءة

بیوتر ویكون في شكل الدلیل المأخوذ من أجهزة الكم: "كما یعرف الدلیل الرقمي بأنه

برامج وتطبیقات  باستخداممجالات أو نبضات مغناطیسیة أو كهربائیة یمكن لجمیعها وتحلیلها 

وتكنولوجیا خاصة وهي مكون رقمي لتقدیم معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص المكتوبة 

نفاذ وتطبیق  أو الرسوم، وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة الأشكالأو الأصوات أو  أو الصور

  .القانون

علوماتیة الحاسوبیة مهو ذلك الدلیل المشتق من أو بواسطة النظم البرامجیة ال:تعریف آخر

 قانونیة وفنیة إجراءاتوأجهزة ومعدات وأدوات الحاسب الآلي أو شبكات الاتصالات من خلال 

رسومات أو صور بتقدیمها للقضاء بعد تحلیلها علمیا أو تفسیرها في شكل نصوص مكتوبة أو 

  )3(."وأشكال وأصوات لإثبات وقوع الجریمة وتقریر الإدانة أو البراءة فیها
                                                           

  . 274ص ,نفسه المرجع .المكي ،صلوح-1
  .385المرجع السابق، ص  .أحمد حسین، -2

مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد ،"البحث والتحري الجنائي في مسرح الجریمة الإلكترونیة ."كاهنة ،یت حمودةأ-3
  . 183، ص2023السابع، العدد الأول، الشلف، الجزائر، 



 الإطار القانوني لنظام الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: الفصل الأول

 

38 

 :خصائص الدلیل الرقمي .2

طبیعة خاصة جعلته یتمیز عن باقي الأدلة المتعلقة بالجرائم " الالكتروني" إن للدلیل الرقمي 

  :  العادیة ومن أهم هذه الخصائص

الدلیل الرقمي هنا هو عبارة عن معلومة ذات قیمة : الدلیل الرقمي هو دلیل علمي 1.2

في الإثبات الجنائي، كما أنه لا یمكن الحصول علیه أو الإطلاع على فجواه إلا 

باستخدام الأسالیب العلمیة، حیث لا یستطیع رجال الضبطیة أو سلطات التحقیق أو 

قة إلا بالأسالیب المحاكمة أن تتعامل مع هذا النوع من الأدلة في سعیها لإثبات الحقی

 .  العلمیة

للتقنیة  فلا مجالإن التقنیة هي ولیدة العلم : الدلیل الرقمي هو دلیل ذو طابع تقني 2.2

بدون أسس علمیة، ولأن الأدلة الرقمیة تتكون من بیانات ومعلومات لا تدرك 

بالحواس العادیة بل یتطلب إدراكها بالاستعانة بوسائل تقنیة وأجهزة ومعدات وكذلك 

 )1(.خدام نظم وبرامج حاسوبیةاست

حیث یمكن عمل أكثر من نسخة مطابقة للأصل  و  :الدلیل الرقمي قابل للنسخ 2.3

، و )التقلیدیة(لهذا الحجیة الإثباتیة و نفس القیمة العلمیة لا تتوفر في الأدلة الأخرى 

 .هذا من شأنه أن یعطي الدلیل الرقمي ضمان من الفقدان أو التلف أو غیر ذلك

یتمثل تنوعه في ظهوره على هیئات و أشكال :الدلیل العلمي دلیل متنوع و متطور 2.4

مختلفة كأن تكون بیانات غر مقروءة من خلال ضبط مصدر الدلیل كما هو الشأن 

حال المراقبة عبر الشبكات و الخوادم، أما تطوره فیتمثل في كون التكنولوجیا 

ا تقدمه من وسائل و برامج متطورة المعلوماتیة تقف عائقاً أمام الحصول علیه كم

  ) 2(.جعلت من المحقق مواكبة هذا التطور
                                                           

 .386المرجع السابق، ص .أحمد حسین، -1
  

   .69المرجع السابق الصفحة . عادل عمران ،محمد ناصر-2
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  :أنواع الدلیل الرقمي

  :یتخذ الدلیل الرقمي ثلاثة أشكال رئیسیة

تقدم الصورة إما في شكل ورقي أو في شكل مرئي باستخدام  :المرئیة حول الجریمة 3_1

الشاشة المرئیة، و الواقع أن الصورة الرقمي تمثل تكنولوجیا بدیلة للصورة الفوتوغرافیة التقلیدیة، 

  .و هي قد تبدو لأكثر تطوراً و لكن لیست بالصورة الأفضل من الصورة التقلیدیة

ت التي یتم ضبطها و تخزینها بواسطة الآلة و هي التسجیلا: التسجیلات الصوتیة 2-3

  .الرقمیة، و تشمل المحادثات الصوتیة على النت و الهاتف

لكتروني و الهاتف و منها الرسائل عبر البرید الا: كتابتها بواسطة الآلة الرقمیة 3-3

  )1(.إلخ.....المحمول، و رغم البیانات المسجلة بأجهزة الحاسب الآلي

یلعب الدلیل الرقمي دوراً مهماً لا یمكن نكر أنه ولا : في الإثبات الجنائي دور الدلیل الرقمي 4

تجاهله في الإثبات الجنائي، مثل جرائم تعطیل الشبكات و تدمیر البیانات و إتلافها و العبث 

بمحتویاتها سواء بحذفها أو تدمیرها، أو تغییرها من خلال الوسائل التي یستخدمها الجناة 

یسمى بالفیروس المعلوماتي، و كذلك جرائم الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة كاستعمالهم بما 

بوسائل إلكترونیة كالتنصت أو التقاط الرسائل الإلكترونیة، كما أن لهذه الأدلة أهمیة كبیرة و 

خاصة مع ظهور جرائم تواكب التطور العلمي الحاصل في الوقت الحاضر بشكل لا تستطیع 

تقلیدیة مجاراته، و من خلال ما تم تقدیمه یمكن أن نستنتج عدة نقاط یمكن فیه أدلة الإثبات ال

  :إجمالها في

                                                           

.184كاهنة ، المرجع السابق، الصفحة . آیت حمودة  - 1  
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تتسم هذه الأدلة بمقومات عالیة من المصداقیة، الأمر الذي یجعل من الصعب إساءة _ أ

استغلالها أو تزویرها، و ذلك شریطة أن تكون الجهات المختصة بالتحقیق على درایة كافیة 

  .طة بهاالتقنیات المرتب

حیث یمكن عمل أكثر من نسخة مطابقة للأصل  و لهذا  :الدلیل الرقمي قابل للنسخ_ ب

، و هذا من شأنه )التقلیدیة(الحجیة الإثباتیة و نفس القیمة العلمیة لا تتوفر في الأدلة الأخرى 

  .أن یعطي الدلیل الرقمي ضمان من الفقدان أو التلف أو غیر ذلك

یتمثل تنوعه في ظهوره على هیئات و أشكال :متنوع و متطور الدلیل العلمي دلیل 3-2

مختلفة كأن تكون بیانات غر مقروءة من خلال ضبط مصدر الدلیل كما هو الشأن حال 

المراقبة عبر الشبكات و الخوادم، أما تطوره فیتمثل في كون التكنولوجیا المعلوماتیة تقف عائقاً 

برامج متطورة جعلت من المحقق مواكبة هذا  أمام الحصول علیه كما تقدمه من وسائل و

  )1(.التطور

  :أنواع الدلیل الرقمي

  :یتخذ الدلیل الرقمي ثلاثة أشكال رئیسیة

  

تقدم الصورة إما في شكل ورقي أو في شكل مرئي باستخدام  :المرئیة حول الجریمة 3_1

الشاشة المرئیة، و الواقع أن الصورة الرقمي تمثل تكنولوجیا بدیلة للصورة الفوتوغرافیة التقلیدیة، 

  .و هي قد تبدو لأكثر تطوراً و لكن لیست بالصورة الأفضل من الصورة التقلیدیة

                                                           

. 69المرجع السابق الصفحة . عادل عمران ،محمد ناصر -1  
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ت التي یتم ضبطها و تخزینها بواسطة الآلة و هي التسجیلا: التسجیلات الصوتیة 2-3

  .الرقمیة، و تشمل المحادثات الصوتیة على النت و الهاتف

لكتروني و الهاتف و منها الرسائل عبر البرید الا: كتابتها بواسطة الآلة الرقمیة 3-3

  )1(.إلخ.....المحمول، و رغم البیانات المسجلة بأجهزة الحاسب الآلي

یلعب الدلیل الرقمي دوراً مهماً لا یمكن نكر أنه ولا : دور الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي 4

تجاهله في الإثبات الجنائي، مثل جرائم تعطیل الشبكات و تدمیر البیانات و إتلافها و العبث 

ناة بمحتویاتها سواء بحذفها أو تدمیرها، أو تغییرها من خلال الوسائل التي یستخدمها الج

كاستعمالهم بما یسمى بالفیروس المعلوماتي، و كذلك جرائم الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة 

بوسائل إلكترونیة كالتنصت أو التقاط الرسائل الإلكترونیة، كما أن لهذه الأدلة أهمیة كبیرة و 

خاصة مع ظهور جرائم تواكب التطور العلمي الحاصل في الوقت الحاضر بشكل لا تستطیع 

فیه أدلة الإثبات التقلیدیة مجاراته، و من خلال ما تم تقدیمه یمكن أن نستنتج عدة نقاط یمكن 

  :إجمالها في

تتسم هذه الأدلة بمقومات عالیة من المصداقیة، الأمر الذي یجعل من الصعب إساءة _ أ

فیة استغلالها أو تزویرها، و ذلك شریطة أن تكون الجهات المختصة بالتحقیق على درایة كا

  .)2(التقنیات المرتبطة بها

تفرض حالات الغش و التحایل في شبكات الحاسب الآلي ضرورة التعامل الذكي و الدقیق _ ب

 .)3(مع الأدلة الجنائیة الرقمیة الإلكترونیة

 
                                                           

.184كاهنة ، المرجع السابق، الصفحة . آیت حمودة  - 1  
  70المرجع السابق الصفحة . ناصرعادل عمران ،محمد  - 2
  70المرجع السابق الصفحة . عادل عمران ،محمد ناصر - 3
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  :الضوابط القانونیة لاستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة :المبحث الثاني

تطورت في العصر الحدیث تطوراً ملموسا مواكباً لتطور إن وسائل التحقیق الجنائي قد    

الجریمة و أسالیب ارتكابها، فبعد أن كان الطابع الممیز لهذه الوسائل یتسم بالعنف و التعذیب 

للوصول إلى الدلیل، أضحت المرحلة الحدیثة القائمة على الاستعانة بالأسالیب العلمیة هي 

حاضر، ذلك لأنه كلما اكتشف العالم شیئاً جدیداً وجد هذا الصفة الممیزة و الغالبة في الوقت ال

الاكتشاف طریقة إلى المجال الجنائي و لا سیما مسائل الإثبات إذا كان یصلح للاستفادة منه 

 .)1( في هذا المجال

یفرض التحري عن بعض الجرائم غیر  المادیة اللجوء لوسائل تقنیة لجمع الأدلة، یقصد    

هزة الخاصّة بالإثبات و التي یتیح استخدامها انجاز أعمال و نتائج هامة بالوسائل تلك الأج

المراسلات، تسجیل  اعتراضتعرف بأسالیب التحري الخاصة و تشمل . )2(للإثبات الجنائي

الأصوات، و اِلتقاط الصور، و التسرب، و الدلیل الرقمي، تستخدم سرًا على غیر علم ممن 

التي تستخدم بصورة بارِزة تشمل، التحلیل التخدیري و التنویم و الأسالیب . تباشر في مواجهته

المغناطیسي، البصمة الوراثیة، و فیما یلي نبیّن ضوابط اِستخدام هذه الوسائل، نتناول في 

، )الضوابط القانونیة لاِستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة التي تباشر بصورة خفیّة:(المطلب الأول

وابط القانونیة لاِستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة التي تبُاشر بصورة الض:(و في المطلب الثاني

 ). ظاهرة 

 

                                                           

  .28-27ص ،2007،، مكتب التفسیر للنشر و الإعلان1ط ".ة الإثبات الجنائي بالوسائل العلمی"   .كوثرأحمد خالند، -1
  .20، ص  2020،، مستغانم  " الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثة" .فریدة حفیظة ،براح -2
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 الضوابط القانونیة لاِستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة بصورة: المطلب الأول

 :خفیّة

إن مشروعیة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب و الدلیل    

و . الرقمي، إجراء استثنائي یرد على مبدأ حق الإنسان في حمایة القانون لحرمة حیاته الخاصة

الغرض من إضفاء صفة المشروعیة على هذه العملیات غیر المألوفة في أسالیب التحري و 

هو الرغبة في تحقیق نوع من التوازن بین حق الأفراد في الخصوصیة و  لیدیة،التحقیق التق

   )1(.السرّیة و حق المجتمع في مكافحة الجریمة بوسائل فعّالة

 ستخدام الوسائل العلمیة الحدیثةالضوابط الموضوعیة لاِ :الفرع الأول:  

تباشر في مواجهته، و  سبق و أن ألمحنا أن هذه الوسائل تستخدم سِراً و على غیر علم ممن  

یتم بعد ذلك تسجیلها للوقوف على مضمونها ثم التحقق من صحة نسبتها إلى قائلها  ما

  )2(.لاِستخدامها دلیلاً ضد المتهم

  :نبیّن هذه الضوابط على النحو التالي

لقد خص المشرع الجزائري الضبطیة القضائیة بأعمال  :الإشراف القضائي_ أ      

البحث و التحري عند وقوع الجریمة، فهي صاحبة الاختصاص الأصیل في ذلك خصوصًا بعد 

التعدیلات التي تمت على قانون الإجراءات الجزائیة و التي تدخل ضمن الإجراءات 

اءات جمع الأدلة حول المستحدثة،و یتمتع ضابط الشرطة القضائیة بصلاحیة مباشرة إجر 

الجرائم و مرتكبیها بعد إذن من النیابة العامة التي تعد السلطة القضائیة الوحیدة المخولة 
                                                           

الضمانات المقررة لمشروعیة اعتراض المراسلات و التقاط الصور و تسجیل الأصوات في الجرائم  . "سامیة ،آیت مولود -1
  .344ص  تیزي وزو،، " الاقتصادیة

 ،للأبحاث التخصصیةمجلة أصول الشریعة  ،" الأدلة العلمیة في الإثبات الجنائي." عبد االلهأحمد محمد المهري، -2
.294/295، ص 2019، سنة04العدد ،05المجلد  
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بالترخیص لهذا الأخیر، منحته قیادة واسعة تمكّنه من القیام بدوره في الحدود التي تضمن 

  .)1(للمجتمع سلامته و للمتهم حقوقه

ة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط رغم أن قاضي التحقیق لا یقوم بعملی

الصور، و التسرب و الدلیل الرقمي، إلا أنها تقوم تحت مُراقبته حیث تقتضي اللجوء إلى تقنیات 

لا یتحكم فیها هذا القاضي، لذا یتكفل بها أصل الخبرة في المیدان،  یقتصر دور قاضي 

أما أثناء مرحلة . سب مُقتضیات القانونالتحقیق على السهر أن تتم في إطارها الشرعي و ح

التحري فوكیل الجمهوریة هو المؤهل الوحید لمراقبة هذه العملیة، و یكون بذلك المشرّع قد وضع 

ضمانة هامة لحمایة حقوق الأشخاص مستوجبا صدور إذن من وكیل الجمهوریة یتضمن 

 .)2(ته المُباشرةالترخیص بالمراقبة الإلكترونیة، و أن تتم الإجراءات تحت مراقب

بموجب  5مكرر 65تنص المادة : ضوابط متعلقة بفئة معینة من الجرائم _ب         

في  الابتدائيضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق  اقتضتإذا " 06/22الأمر 

جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسّة بأنظمة المعالجة 

أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  الإرهابالآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو 

  .)3(........"بالصرف و كذا جرائم الفساد

الیب التحري الخاصة إلاّ بالنسبة للجرائم الثمانیة نستخلص من نص المادة أنه لا تستعمل أس

السالفة الذكر لأن المشرع الجزائري أجاز لوكیل الجمهوریة الحق في التعدي على الحیاة 

الشخصیة و خصوصیتها بالقدر اللازم لقمع الجریمة و معاقبة الجاني على سبیل المثال 

                                                           

.18ص  ،2016،، سعیدة " إجراءات البحث و التحري الخاصة في التشریع الجنائي الجزائري . "مختار ،خداوي -1   
 مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ،" ضمانات المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري ".نبیلة،قیشاح -2
.1101،ص 2023، سنة 02العدد ،10المجلد،خنشلة،  
، العدد  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجرید الرسمیة الجزائریة، 2006_12_20المؤرخ في   )06/22(قانون رقم -3

.م2006دیسمیر 24المؤرخة 84  
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فیها نوع من الاقتحام على سریة  استیلاء، یقصد بكلمة اعتراض أي "اعتراض المراسلات"

لا یجوز :"التي تنص على أنه 1996من دستور  39حدیث الشخص، و بالرجوع إلى المادة 

اِنتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة،و حرمة شرفه و یحمیها القانون سریة المراسلات و 

ت یتناقض و المراسلا اعتراضنرى بأن إجراء . )1("الاِتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

أنه یعتبر اِستثناء مخول من المشرع بغیة السیر الحسن للتحریات و  إلانص المادة المذكورة 

  .للحفاظ على الأمن العام

تمنع بعض  :حظر اِستعمال الأسالیب العلمیة الحدیثة على بعض الأشخاص_ج      

الفرنسي،فللمحادثات على بعض المحادثات كالمحامي و الزبون في القانون  التصنتالقوانین 

و المشرع الجزائري لم یخص هذه الفئة بالذكر لكن یمكن أن  التصنتحصانة من الرقابة و 

لا یستنبط الدلیل من المراسلة المتبادلة "من قانون الإجراءات الجزائیة ، 217تقاس على المادة 

یاب النصوص القضاة، و یلاحظ غ ، أیضا الصحفي و أعضاء البرلمان"بین المتهم و محامیه

، أو قانون 13/07في القوانین الخاصة المنظمة لهذه الفئات،كقانون تنظیم مهنة المحاماة

  .)2(12/05الإعلام، القانون الوضعي

وقوع جریمة من الجرائم الثمانیة  :أن یكون للوسیلة فائدة في إظهار الحقیقة_د       

وجده لا یعد ) من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر65(التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 

المراسلات و تسجیل الأصوات و اِلتقاط الصور و  لاعتراضمبررًا كافیا للجوء قاضي التحقیق 

أن تقتضي مصلحة التحقیق،  التسرب  من كان محلا للمتابعة بسببها،بل یجب فضلا عن ذلك

  .بأن یكون الإذن بها له فائدة في إظهار الحقیقة

                                                           

.الحقوق و الحریات، یتضمن تعدیل دستوري من الفصل الرابع ،10/04/2020المؤرخ في  )02- 03(قانون رقم -1  
  242،ص المرجع السابق.آسیةذنیاب، -2
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فضلا عن ذلك یقتضي اللجوء لهذا النوع من العملیات وجود دلائل قویة على وقوع الجریمة و 

بدلائلها الجدیة و الكافیة على شخص أو أشخاص  الاتهامنسبتها إلى المتهم بأن تشیر أصابع 

تتعلق  أشیاءلدیهم معلومات بشأنها تفُید في إظهار الحقیقة أو بحوزتهم  هم من اِرتكبوها أو

  .)1(بها

لم یضع قانون الإجراءات  :میقات و مكان إجراء الأسالیب العلمیة الحدیثة_ه      

المراسلات و تسجیل  اعتراضالجزائیة الجزائري قیودًا زمنیة و لا مكانیة لإجراء عملیات 

و التسرب بحیث أجاز إجراءها في كل ساعة من ساعات النهار و  الصور التقاطالأصوات و 

عن القاعدة ، القید الوحید الذي نص علیه  كاستثناءاللیل،و في كل مكان عام أو خاص و 

الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة، و یتفرع عنه  باتخاذصراحة هو المتعلق 

لهاتفیة بین المحامي و موكله مثلا كما تم ذكره في احترام سریة المراسلات و المحادثات ا

  .الشرط السابق

المشرع الجزائري، مقر السفارات و القنصلیات الأجنبیة تستثنى  إلیههناك قید آخر ولو لم یشیر 

 . )2(من الأمكنة التي تخضع لهذه العملیات

 لاستخدام الوسائل العلمیة الحدیثةالضوابط الشكلیة : الفرع الثاني:  

الجریمة،حیث  ارتكابنتج عن التطور التكنولوجي تطور مماثل في أسالیب ووسائل 

أصبحت الأجهزة العلمیة و الاِختراعات الحدیثة إحدى الوسائل التي یستعین بها الجناة في 

، لهذا وجت الدول التصنتأجهزة  إنتاججرائمهم مستفیدین من التطور الكبیر في مجال  ارتكاب

جهة مع مجرمین هجروا الوسائل التقلیدیة في تنفیذ الجرائم إلى ما اِستحدثته نفسها أنها في موا

                                                           

اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد "، .عمارة،فوزي-1
.240 ،ص ، الجزائر33ن مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "الجزائیة  

   .239 الصفحة ,المرجع نفسه ,عمارة،فوزي -2
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حدیثة،فكان واجب علیها أن تعمل جاهدة على مكافحة الخطورة  اختراعاتمن منجزات و 

  .)1(الإجرامیة بأسالیب تقنیة خاصة

ائري بشروط و بالنظر لطبیعة الجرائم التي تكون محلاً لهذه العملیات لقد خصّها المشرع الجز 

  :شكلیة یمكن عرضها على النحو التالي

یجب أن یصدر إذن من وكیل الجمهوریة یتضمن الترخیص  :الإذن المكتوب_آ    

الإجراء الخاص موجه لضباط الشرطة القضائیة، و یكون صدور الإذن من وكیل  باستخدام

يّ طبقا لنص المادة المحل الاختصاصالجمهوریة للمحكمة المختصة محلیا و هذا طبقا لقواعد 

المنصوص علیها في  الاختصاصمن قانون الإجراءات الجزائیة و قواعد تمدید  40/02

المحليّ لبعض المحاكم ووكلاء  الاختصاصالمتضمن تمدید  06/348المرسوم التنفیذي 

  .الجمهوریة و قضاة التحقیق

الطبیعیین في معالجة المتعلق بحمایة الأشخاص  18/07من القانون  10كما ألزمت المادة 

المعطیات ذات الطابع الشخصي ضرورة الحصول على ترخیص السلطة القضائیة لمعالجة 

المعطیات ذات الطابع الشخصي و لا تتم المعالجة المتعلقة بالجرائم و العقوبات إلا من قبل 

 السلطة القضائیة أو العمومیة و الأشخاص المعنویین الذین یُسیّرون مصلحة عمومیة و

  .)2(مساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم القانونیة

إذا اُفتتُح تحقیق قضائي فتتم العملیات  :أن یكون المندوب ضابط شرطة قضائیة_ب     

نه أن یباشر هذه على إذن من قاضي التحقیق الذي یمكبناءًا ) 5مكرر 65(المذكورة في المادة

یام بذلك شرط أن یتم ذلك تحت مُراقبته العملیات بنفسها أو ینیب ضابط شرطة قضائیة للق

المباشرة،ذلك أن اِشتراط إذن قضائي للقیام بتلك العملیات یقف عند هذا الحد إذ لم یضع 
                                                           

.287,الصفحة 2018سنة،1، باتنة" مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي". نور الهدىمحمودي، -1   
  . 342، الصفحةالسابقالمرجع  .،آسیةذنیاب -2
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المشرع على عاتق الهیئة المصدرة للإذن اِلتزامًا بأن تقوم بهذه العملیات بنفسها، و إنما یجوز 

أن یُنفذ الإذن بنفسه أو أن یعهد  والالأحلكل من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بحسب 

 65بتنفیذه لأحد ضباط الشرطة القضائیة، هذا ما یُفهم من اِستخدام المشرع في نص المادة 

ضابط الشرطة القضائیة الذي "و لعبارة " ضابط الشرطة القضائیة الذي أذن له"لعبارتي  8مكرر

باطلة تلك العملیات التي یبادر بها و علیه، من نص المادة السالفة الذكر حیث تُعد " یُنیبه

ضباط الشرطة القضائیة بصفة مُنفردة، أي من دون انتدابه صراحةً لمباشرتها من قبل السلطة 

مة كو هذا ما أكدته مح.القضائیة المختصة، و بالنتیجة مع جمیع الإجراءات التي بُنیت علیها

قاضي التحقیق لسلطة إصدار إذن النقض الفرنسیة في قرارات لها عندما أصرّت على اِحتكار 

سلكته محكمة النقض المصریة عندما ذهبت في قرارها  الاتجاهباِعتراض المراسلات،و نفس 

المشهور و الذي أرسى قواعد مراقبة المحادثات التلفونیة و تسجیلها الصادر في 

لهاتفیة لا یملك رجال الضبط القضائي ممارسة مراقبة المكالمات ا"، إلى أنه1962فبرایر12

القاضي الجزائي مباشرةً في  مخالطةو لا یجوز لهم  )1(لكونها من إجراء التحقیق لا الاستدلال،

إلى النیابة العامة بوصفها صاحبة الولایة العامة في  هذا الشأن، بل یجب علیهم الرجوع في ذلك

إذن من القاضي فإذا كان الثابت أن وكیل النیابة المختص قد استصدر ... الابتدائيالتحقیق 

الجزائي بمراقبة هواتف المتهمین بناءًا على ما اِرتآه من كفایة محضر التحریات المقدم إلیه 

لتسویغ استصدار الإذن بذلك، فلما صدر هذا الإذن قام الضابط الذي أجرى التحریات التي بنى 

من إجراءات المراقبة  علیها، بتنفیذه دون أن یندب لذلك من النیابة العامة،فإن ما قام به الضابط

و التفتیش یكون باطلاً لحصولهما على خلاف القانون، ولا یصح التعویل على الدلیل المستمد 

  . )2(منها

                                                           

  .338_339_340ص ص , السابق المرجع .سامیة ،آیت مولود - 1

  . 338_339_340 ص ص, نفسه المرجع .یةسام،آیت مولود -2
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: تحدید العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات و الأماكن المحدودة_ج        

التي تسمح من ق،إ،ج،ج یستوجب أن یتضمن الإذن كل العناصر  7مكرر 65وفقا للمادة 

بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها أن یكون للشخص علاقة بالجریمة،یُعیّن المكان 

 . )1(السكني أو العام،و تحدد مدتها و یمنع تعسف المشرفین علیها و لیس هناك قیود زمنیة لها

كما یجب أن یتضمن إذن اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب 

و الدلیل الرقمي، تحدیدًا دقیقا للعملیات المأذون بها بذكر كل العناصر التي تسمح بالتعرف 

على الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة المطلوب اعتراضها و الكلام المطلوب تسجیله و الصور 

لتقاطها و الأماكن المقصودة من هذه العملیات سكنیة كانت أم غیرها، و إذا حدث المطلوب ا

أن خرج ضابط الشرطة القضائیة لدلى تنفیذه لتلك العملیات باِلتقاط الصور أو بتسجیل 

 7مكرر 65اِتصالات غیر تلك المنوه عنها في الإذن فإن ذلك یشكل اِعتداء على نص المادة

  .)2(زائیةالج الإجراءاتمن قانون 

كذلك یجب أن یتضمن الإذن تحدیدًا دقیقا للجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر، و المدة 

قابلة للتجدید حسب مُقتضیات أربعة أشهر و التي تقدر مدتها القصوى ب لإنفاذها المقدرة 

مدة أن التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة و أن یُراعى عند تجدید ال

یُبنى الإذن على ضرورة اِستمرار تلك التدابیر لكشف الحقیقة على النحو الذي تتحدد بناءًا علیه 

مدة هذه التدابیر، فالهدف من تأقیت المدة هو درء للتعسف في اِستعمال الإذن فهذه المدة 

  .)3(مرتبطة أساسا بتحقیق الغرض من اللجوء لتلك التدابیر و المتمثل في ظهور الحقیقة

                                                           

  . 243الصفحة  ,السابقالمرجع  .آسیة,ذنیاب -2

  .341_342، الصفحة السابقالمرجع  .سامیة ،آیت مولود - 2
. 341_342المرجع نفسه ، الصفحة  .سامیة ،آیت مولود- 3  
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تكمن علة هذا الشرط في ضمان جدیة إجراء الضبط، و ذلك ببیان  :تسبیب الإذن_د     

الدلائل التي قامت ضد المتهم، و مدلى كفایتها،و الفائدة التي ستعود على التحقیق من ضبط 

الخطابات أو الرسائل أو الجرائد أو المطبوعات أو الطرود لدى مكاتب البرید أو ضبط 

 .)1(البرقیات

یتعین تحریر محضر عن كل عملیة اِعتراض  :العملیات المُنجزة في محاضر إفراغ_ه   

له أو  المأذونو تسجیل المراسلات، و هذا المحضر یُحرر من طرف ضابط الشرطة القضائیة 

 09مكرر65المناب من طرف القاضي المختص، و هذا بناءًا على ما جاء في نص المادة 

التي أضافت بأنه وجب أن یذكر المحضر تاریخ و ساعة بدایة هذه العملیات و الاِنتهاء منها، 

و كذا على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب أن یصف أو ینسخ و هذا حسب 

الحقیقة في محضر یودع بالملف و عند الحاجة یمكن  إظهاراسلات المفیدة في الحالة، المر 

  .)2(تسخیر مُترجم یُسخّر لترجمة هذه المراسلات التي تتم باللغات الأجنبیة

محاضر هذه العملیات أن المشرع لم یحل سواء في  إعدادإلیه في  الإشارةو لكن ما تجدر 

من نفس القانون  95و  94الذكر على المادتین  السالفتي 10مكرر 65أو 09مكرر65المادة 

المتعلقتین بالشروط الواجب توافرها في المحضر،و حتى عندما تُعرض للاِستعانة بمترجم لم 

من قانون الإِجراءات الجزائیة المتعلقتین باِستدعاء مترجم،  92و  91یحل على أحكام المادتین 

تحلیف المترجم الیمین إذا لم یسبق له  لم تشیر إلى وجوب 10مكرر 65خاصة و أن المادة

  .أداؤه

                                                           

ة ،الصفح" مدى مشروعیة الوسائل التي تستخدم بشكل خفي كدلیل للإثبات الجنائي." ، أنیسحسیب السید المحلاوي -1
2770.   

  .109الصفحة,المرجع السابق. وفاء, عمران -2
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هذا و لم یبینه المشرع الجزائري في النصوص المنظمة لهذه التدابیر، هو كیفیة حفظ 

التسجیلات و النسخ و الصور التي ترفق بالملف، هل یتم وضعها في أحراز مغلقة و مختومة 

بختم قاضي التحقیق كما هو الشأن عند حجز الأشیاء في الحالات العادیة؟ أم أنها تتُرك بدون 

  .التلاعب بها لإمكانیةا قد یُعَرضها حمایة؟ وهو م

و علیه نقول بأنه كان الأجدر بالمشرع حسب رأینا و بالنظر لخطورة ما یتم تسجیله أثناء هذه 

العملیات إحاطتها بحمایة لا نقول خاصة و إنما شبیهة بتلك المعمول بها عند إجراء الحجز في 

المصیر النهائي لهذه التسجیلات و النسخ الحالات العادیة و فضلا على ذلك لم یحدد المشرع 

  .)1(و الصور التي تُرفق بالمحاضر

  :الضوابط القانونیة لاِستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة بصورة ظاهرة:المطلب الثاني

تشیر الشواهد العلمیة الحدیثة إلى أن المجتمع الإنساني یشهد الآن إلى جانب عصر 

بیولوجیة اِنعكست آثارها على المیدان الجنائي، فهناك بعض الوسائل المعلوماتیة و العولمة ثورة 

أو تسمى ) DNA(التقنیة الحدیثة تستخدم لأغراض الإثبات في القضایا الجنائیة أهمها تقنیة 

الجریمة و تحدید العلاقة أو نفیها بین  باكتشافبالبصمة الوراثیة، حیث تقوم هذه الأخیرة 

، و )2(أن هناك وسائل تؤثر على الكیان النفسي أو المادي للإنسان الجاني أو المشتبه به، كما

لدى الشخص بحیث یصبح غیر قادر على  الاختیارحریة  إضعافیتمثل جانباً منها في 

التحكم في أقواله تتعلق بالضغط الدموي و حركة التنفس و الرد الفعلي النفسي، تشمل التحلیل 

  .از كشف الكذبالتخدیري و التنویم المغناطیسي و جه

                                                           

  1 243_244الصفحة  السابق،المرجع  .فوزي عمارة، -
العدد التاسع و ،1 ،  الإصدار" حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي . "رباب مصطفى عبد المنعم الحكیم، - 2

  .1484م الصفحة 2024ینایر القاهرة، الثلاثون 
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تتمتع هذه الأجهزة بضوابط قانونیة تسمح باِستخدامها في مجال الإثبات و هذا ما یتم التطرق 

  :إلیه خلال الفروع الجاریة

 شروط اِستخدام البصمة الوراثیة: الفرع الأول:  

لما كانت البصمة الوراثیة تمثل دلیلاً حسیاً : الشروط الإجرائیة لاِستخدام البصمة الوراثیة_

علمیاً قطعیاً مبنیا على التحلیل و أنها تساهم إسهاماً كبیراً في إظهار الحقیقة و أنها بحكم 

الحقوق و إقامة العدل،إلاّ أنه لا بد من توافر العدید  إقرارالأصل مباحة بحصول النفع بها في 

  :)1(ك على التفصیل الآتيمن الشروط و الضوابط للعمل بها، و ذل

خول المشرع مهمة : البصمة الوراثیة باستخدامالشروط الواجب توافرها في المُصدِر للأمر _ 1

من الفقرة  04القضائیة، طبقاً للمادة  للهیئاتالأمر بإجراء التحالیل و اِستعمال البصمة الوراثیة 

القضائیة و  الإجراءاتالمتعلق باِستعمال البصمة الوراثیة في  03_16من القانون رقم  01

الأمر لأخذ البصمة الوراثیة لوكلاء  إصدارالتعرف على الأشخاص، و بموجبه منح صلاحیة 

ات البیولوجیة و إجراء التحالیل الجمهوریة و قضاة التحقیق و قضاة الحكم، من خلال أخذ العیّن

 الإجراءاتالوراثیة على تلك العیّنات وفقاً للأحكام و الشروط المنصوص علیها في قانون 

  .)2(الجزائیة

و قد نص قانون البصمة الوراثیة على المخولین بإصدار الأمر باِستخدام البصمة على سبیل 

الیمین القانونیة للمحافظة على سریة المعلومات  أدائهمالحصر من بینهم وكیل الجمهوریة،بعد 

من القانون السابق الذكر  02الفقرة  04التي اِطّلعوا علیها أثناء تأدیتهم لمهامهم، و طبقاً للمادة 

أنه یجوز لضباط الشرطة القضائیة في تحریاتهم طلب أخذ عیّنات بیولوجیة لاِستخدامها في 

                                                           

    .1484الصفحة ,المرجع السابق .رباب المنعم الحكیم،مصطفى عبد   -1
،مجلة الباحث للدراسات " الشروط القانونیة لاِستخدام البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري ."إبراهیم،طوماش  - 2

  .56..... 49ص ص،  2020، السنة 03، العدد07القانونیة،المجلد
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ن الهیئات المذكورة أعلاه، و الإذن یمكن أن یكون البصمة شرط حصولهم على إذن مُسبق م

  .كتابي أو شفوي

إن قانون البصمة الوراثیة قد أشار إلى : الشروط المتعلقة بالأشخاص محل الاِستخدام_ 2

صفة الأشخاص المعنیین بأخذ العیّنات البیولوجیة و إجراءات التحالیل الوراثیة علیها، و هم 

من قانون  5ات أو الجنح المتعلقة بالجرائم المنوه عنها في المادة المشتبه في اِرتكابهم الجنای

البصمة الوراثیة و كذا الأشخاص الذین اِرتكبوا اِعتداءات على الأطفال أو المحكوم علیهم 

نهائیاً بشأنها، و كذا الأطفال، اِشترط أن یكون حاضراً مع الطفل عند أخذ العیّنات أحد والدیه 

  .لذي یتولى حضانته قانوناً أو وصیّه أو الشخص ا

ومن بین الأشخاص الذین یشملهم اِستخدام البصمة أیضاً المتواجدین في مسرح الجریمة و 

مكان وقوع الجریمة و ذلك لتمییز آثارهم عن آثار المشتبه فیهم، و یشترط لأخذ البصمة من 

ختص الذي تقع ممثل النیابة العامة الم أوالأشخاص المحبوسین بإذن من وكیل الجمهوریة 

  .)1(المؤسسة العقابیة في دائرة اِختصاصه

  :الشروط الموضوعیة لاِستخدام البصمة الوراثیة_

التأكد من قیمة تحلیل البصمة الوراثیة یقوم على جودة و كیفیة البحث و الدقّة في  -1

تفسیر نتائج التحلیل البیولوجي الوراثیة للأنسجة أو السوائل، وهو ما یتطلب وجود 

مخابر ذات كفاءة عالیة لأنها تحتاج إلى خبرة واسعة و تخصص دقیق و تكوین عالي 

 .المستوى

یشترط في البصمة أن تكون شرعیة في الحصول على العیّنة من المتهم دون أن -2

تسبب له مشاكل في السلامة الجسدیة للشخص محل اِستخدام البصمة خاصة و أن 

                                                           

  .56..49ص ص ,المرجع السابق .إبراهیم ،طوماش - 1
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رة على التقنیة الحدیثة التي تدخل في خلیة جسم الوسائل المستعملة تعتمد بدرجة كبی

 .الإنسان لمعرفة حقائقها و قد تصیبه بأمراض وراثیة جرّاء سوء الاِستعمال

یشترط أن تُجرى هذه التحالیل الوراثیة على العیّنات البیولوجیة من قبل المخابر و -3

              .)1(الخبراء المعتمدین طبقاً للتشریع الجزائري

 ل التخدیري و التنویم المغناطیسيضوابط اِستخدام التحلی: الفرع الثاني:  

إذا كان العلم قد كشف عن أثر العقاقیر المخدرة و  :شروط اِستخدام التحلیل التخدیري_1

تأثیرها على إرادة متعاطیها، و قدرتها لهذا السبب بالعلاج من الأمراض النفسیة، و ذلك 

بسبب قدرتها في تحریر الإرادة و البوح بكل مكنونات النفس، إلى جانب أثرها التخدیري 

ي سبیل السیطرة على الآثار المترتبة عن و ف. الذي یجعل العقل بحالة من الغیبوبة الواعیة

و القانون إلى مراعاة جملة من  ساِستخدام التحلیل التخدیري ینادي بعض علماء النف

الشروط من بینها صفات الخبیر الذي یجري هذا الاِختبار و التي یمكننا حصرها في ما 

  :یلي

كافي من المعلومات الخبرة في مجال في مجال علم النفس، أو على الأقل توفر قدر _ 

  .)2(تؤهله لفهم الشخص محل الاِستجواب

الخبرة الفنیة و التطبیقیة في مجال التخدیر لاسیما الخبرة بفن الاِستجواب و أصوله _ 

  .المعروفة في العلوم القانونیة

فإذا كان ما یشترط في الخبیر أن یكون ملماً بالجوانب الفنیة و التطبیقیة بهذا المجال، فإن 

ة ذلك تكون من أجل تجنب مخاطر اِستخدام هذه العقاقیر و من أجل أن یتم تحقق ضرور 

و الوصول إلى الناحیتین الفنیة و التطبیقیة، و مؤهلاً من الناحیة الفنیة  إجرائهاالغرض من 
                                                           

.56.. 49ص ص ,المرجع السابق .إبراهیم ،طوماش -1     
  .88_87المرجع السابق، الصفحة .نور الهدىمحمودي،  - 2
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یعني أن یكون قادراً على تحدید نوع العقار الذي یتم اِستخدامه و الجرعة أو الكمیة التي 

  .ینبغي إعطائها

أما بالنسبة لخبرتیه بفن الاِستجواب فهذا یعني وجوب أن یكون مُلماً بالشروط التي ینبغي أن 

تتوافر بالأسئلة التي توجه إلى المتهم من حیث صیاغتها و نوعها أو ترتیبها و الهدف الذي 

  .)1(یسعى إلیه الاِستجواب

  :شروط اِستخدام التنویم المغناطیسي_ 2

المغناطیسي في مجال التحقیق الجنائي أثناء عملیات  یمكن اِستخدام التنویم

الاِستجواب بما له من تأثیر فعّال على شخص المتهم، یؤثر على سلامة الجهاز العصبي و 

  .)2(الحسّي و فقدان الذاكرة للشخص

و علیه سُنّت جملة من الضوابط للقیام بهذا الإجراء لأن فیه نوع من ضمان حقوق المتهم 

  :به و من بین هذه الشروطجرّاء القیام 

لا یتم اِستخدام الجهاز من غیر موافقة المعني موافقة صریحة و مُسبقة دون أي ضغط _ 

  .إكراهأو 

  .أن تكون إجراءات التحقیق الأخرى قد أثبتت فشلها في كشف الجریمة_ 

  .أن یمارس إجراء اِستخدام التنویم المغناطیسي بشأن جرائم خطیرة_ 

                                                           

. 88_87المرجع السابق، الصفحة  .نور الهدى محمودي، - 1  
.239المرجع السابق الصفحة  .آسیة ذنیاب، - 2  
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الواعیة لدى الشخص و یسلبه حریة  الإرادةمع المتهم، فهو یلغي عدم اِستخدامه _ 

التصرف مما یترتب علیه أنه سیدلي بأقوال ما كان لیدلي بها لو ترك في حالته العادیة و 

  . )1(الإرادةبمبدأ حریة  إخلالاهذا یعتبر 

  .ذا الأخیرلا یتم اِستخدام الجهاز إلاّ بإذن من الجهة القضائیة المخول لها اِستعمال ه_ 

رقابة طبیة للتأكد من سلامة العملیة  إشراففي حال اِستخدام الجهاز یجب أن یتم تحت _ 

  .و عدم تعریض الشخص للخطر النفسي

 شروط اِستخدام جهاز كشف الكذب : الفرع الثالث  

یعمل جهاز كشف الكذب على كشف الحالات التي یكذب فیها الشخص، خاصة في القضایا 

التي لا توجد في أدلة مادیة غیر أقوال المتهمین أو شهادات مُنفردة، تستخدم عن طریق رصد 

كضربات القلب و حركات التنفس و  اللاإرادیةالتغییرات الفسیولوجیة أو الحركات التعبیریة 

  . یعتري الإنسان عند توجیه أسئلة معینة إلیهضغط الدم الذي 

كما یعترف الباحثون في هذا المجال أنه لا یوجد هناك جهاز في العالم یكشف الكذب بدرجة 

  .)2(یمكن الثقة بها

و حتى یُأخذ بنتائج هذا الجهاز یلزم وضع مجموعة من الضوابط یعتمد علیها في حال 

  :اِستعماله

  .یین ذو كفاءةأن یتم ذلك من قبل أخصائ_ 

  .أن یتم اِستخدامه بالموافقة الكاملة الصحیحة للشخص المعني_ 
                                                           

راسات القانونیة و ، مجلة الد" العلمي و النفسي لأقوال الشاهد في التشریع  المقارنالفحص  ."نصر الدین العایب، -1 
.314الصفحة  ،2020السنة ،02، العدد 07المجلد  الاِقتصادیة،  

.139المرجع السابق الصفحة  .كوثر أحمد خالند، - 2  
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عدم اِعتبار نتائجه بمنزلة أدلة الإثبات بل مجرد قرائن و دلائل تستهدي بها المحاكم في _ 

  .عملها

  .)1(أن یتم اِستخدامها بمعرفة خبراء أكفّاء سواء في تشغیله أو تحلیل نتائجه_ 

بیر أن یعلم النقطة التي بدأ منها أو السؤال الذي یوجهه على المتهم، و لیس كما یشترط في الخ

من المهم فقط تحدید نقطة اِنطلاقة التجربة و إنما كیفیة البدء من نقطة البدایة حتى تكون 

  .اِنطلاقة ناجحة حتى إتمام الاختبار بنجاح

  .)2(یشترط في الخبیر أن یكون قد درس علم النفس_ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.305المرجع السابق الصفحة  .نصر الدینالعایب، - 1  
سنة  33، العدد ، مجلة دیالى" الوسائل العلمیة الحدیثة في الكشف عن الجریمة ". شهاب ،عبد الحمید -2

.40الصفحة،2009   
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  :خلاصة الفصل

دور الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات "توصلنا من خلال دراستنا في الفصل الأول لموضوع 

، إلى أن الجریمة لم تعد تحافظ على أنماطها التقلیدیة، بل شهدت تطوراً ملحوظاً نتیجة "الجنائي

على منظومة العدالة اِستغلال الجناة للتقدم العلمي و التكنولوجي، وهو ما فرض تحدیات جدیدة 

الجنائیة و قد ترتب على ذلك بروز حاجة ملحّة إلى تحدیث وسائل و آلیات التحقیق، بما 

یتماشى مع هذا الواقع المستجد،فظهر ما یعرف بالأدلة العلمیة الحدیثة، التي أصبحت تشكل 

  .حجز الزاویة في عملیة الإثبات الجنائي

وعة، تختلف باختلاف المجال المعتمد فیه،حیث نجد و أن الوسائل تأخذ صوراً متعددة و متن

كالبصمة الوراثیة و جهاز كشف الكذب، و من : من جهة وسائل تُمارس بصورة علنیة مباشرة

كاعتراض المراسلات و تحلیل البیانات الرقمیة : جهة أخرى أدلة تُستقى بطرق غیر ظاهرة

  . المستخرجة من الوسائط الإلكترونیة

الجة هذا الفصل للخصائص الفنیة و القانونیة التي تمیّز الوسائل العلمیة بالإضافة إلى مع

و تم . الحدیثة، خصوصاً من حیث دقتها و موضوعیتها، و التي تعد من مقومات حجیتها

التطرق كذلك إلى الضوابط الشكلیة و الموضوعیة التي ینبغي توافرها عند اِستخدامها، باعتبارها 

مة الأدلة، و تعزز قابلیتها لاعتمادها أمام الجهات القضائیة في شروطاً جوهریة تضمن سلا

  .إطار محاكمة عادلة
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حجیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات : الفصل الثاني
  الجنائي

بالأدلة مفھوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي : المبحث الأول      
  العلمیة الحدیثة

  حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة كوسیلة للإثبات الجنائي :المبحث الثاني         
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شهد مجال الإثبات الجنائي تطورا ملحوظ في العقود الأخیرة ونتیجة التقدم   

الدلیل العلمي " المتسارع في العلوم والتقنیات الحدیثة، مما أدى إلى ظهور ما یعرف بـ

الذي بات یحتل مكانة بارزة من منظومة العدالة الجنائیة فقد أصبحت الوسائل  "الحدیث

العلمیة الحدیثة كالبصمة الوراثیة، والدلیل الرقمي، أدوات أساسیة في الكشف عن الحقیقة 

وتحدید المسؤولیة الجنائیة لما تتمتع به من دقة وموضوعیة تتجاوز في كثیر من الأحیان 

ة ولاشك أن الدلیل العلمي من أهم الأدلة في الدعوى سواء كانت حدود الأداة التقلیدی

جنائیة أم مدنیة،غیر أن قیمته في الإثبات تستند إلى قدرته على إحداث الاقتناع لدى 

القاضي، لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة معلومة لمبدأ الاقتناع الشخصي مما 

ن، ورغم أن حجیة الدلیل العلمي في الإثبات یتطلب بناء اقتناعه على أساس الجزم والیقی

الجنائي یخضع لمبدأ حریة الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي كضمان لتجسید عدة مبادئ 

أخرى، إلا أن هذه الحریة لیست متروكة على اطلاتها بل على العكس من ذلك فهي 

خارج أسوار فلا مجال للحدیث عن حجیة الدلیل العلمي الحدیث . محاطة بضوابط وشروط

من 212مبد أحریة القاضي الجزائي في الاقتناع، وإذا كان المشرع الجزائري في المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة قد فتح الباب واسعا أمام القاضي الجزائي للأخذ بكل الوسائل 

التي تساعده في تكوین قناعته الشخصیة، بغض النظر عن درجة حجیتها و قطعیتها، 

أخرى غلق كل المنافذ التي كان یمنحها وجود هامش الشك للمتهم لإثبات فهو من جهة 

براءته إذا وجد هناك دلیل قطعي یفرض نفسه على ضمیر القاضي لیدفعه إلى إدانة هذا 

  . الأخیر

ولهذا الغرض خصصنا هذا الفصل لدراسة حجیة الأدلة العلمیة في الإثبات الجنائي حیث 

تضمن فصلین،نخص بالدراسة في المبحث الأول مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

من حیث مفهومه وأساسه القانوني وكذا ضوابط ومجال مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي 
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الثاني لحجیة الأدلة العلمیة الحدیثة كوسیلة الإثبات الجنائي ثم نعرج إلى المبحث 

 . الجنائي، لنختم في النهایة لتقدیر حجیة الإثبات الجنائي بالأدلة العلمیة الحدیثة

مبدأ حریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالأدلة : المبحث الأول

  :العلمیة الحدیثة
یعد مبدأ حریة القاضي الجنائي في الاقتناع وتقدیر الأدلة من السمات الممیزة لأن   

النظم الإجرامیة الحدیثة، لیس هذا فحسب إلى هو من أهم وأرقى المبادئ التي ورد النص 

علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، فالقاضي الجنائي له الحریة في تقدیر قیمة كل دلیل 

لزمه المشرع لحجته المسبقة،فهو غیر ملزم بالحكم بالإدانة إذا لم یكن یطمئن له ولا ی

الأدلة لهذا الحكم حتى لو كانت هناك أدلة ضد المتهم، وهو كذلك غیر ملزم بكفایة مقتنعا 

بالحكم بالبراءة ولو لم تتوفر الأدلة الكاملة للحكم بالإدانة، لذا یجب على القاضي قبل أن 

وصل إلى الحقیقة، وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد اقتنع ویكون یحرر حكمه أن یكون قد 

  . لدیه یقین بحدوثها

و من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مفهوم مبدأ حریة الاقتناع الشخصي للقاضي 

الجنائي ضمن المطلب الأول، وضوابط مجال مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

 .)1(ضمن المطلب الثاني

مفهوم مبدأ أحریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالأداة  :الأولالمطلب 

  :العلمیة الحدیثة
یعتبر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي من أهم الركائز التي تحكم الإثبات 

حدیثا بل له جذور تمتد إلى ما بعد الثورة الفرنسیة، وبعد ذلك لیس  الجنائي، وهذا المبدأ

                                                           

  .74المرجع السابق، ص.عادل عمران،محمد ناصر  - 1
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لاقتناع الذاتي عنوان للعدالة الجنائیة،وذلك من خلال تأثیر المرافعات في أصبح نظام ا

نفس القاضي إلى أن أصبح هذا النظام في معظم تشریعات العالم، ولتبیان مفهوم مبدأ 

الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي لسوف یعرف هذا المبدأ وتبین أساسه القانوني في 

  )1(: روع التالیةالتشریع الجزائري وذلك من خلال الف

 تعریف مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالأدلة العلمیة : الفرع الأول

  الحدیثة

یتناول في هذا الفرع مختلف التعاریف التي قدمت لهذا المبدأ سواء اللغوي أو 

  .الاصطلاحي أو الفقهي أو القضائي

 )2(یعني الاقتناع في اللغة الاطمئنان إلى فكرة ما، أي قبولها، :الاقتناع لغة: أولا

یعني الرضا بالقسم ) بفتح القاف(القناعة : كما جاء في لسان العرب لابن منظور أن 

  )3(.قنیع وقنوعة التي رضي قنع قانع وقنع و: الراضي یقال: الرضا والقانع: والقنوع 

أما فیما یتعلق ببیان المدلول الاصطلاحي للاقتناع فقد  :الاقتناع اصطلاحا: ثانیا

 : حوله، حیث یمكن حصر هذه الآراء في اتجاهینأراءاه  تعددت

یرى أنصار هذا الاتجاه أن مبدأ القناعة الوجدانیة للقاضي یعني  :الرأي الأول .1

التقدیر الحد المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى أي أن القاضي یقدر بحریة قیمة 

 .الأدلة المقدمة إلیه

                                                           

  .74عادل عمران، المرجع السابق، ص ،محمد ناصر-1
، " الجزائريع في التشریحریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وحدودها  ."أحمد ،بومكاحل .نسیمة ،عبدون -2

  . 52، ص2022، 1، العدد9أم البواقي، المجلد ، الإنسانیةمجلة العلوم 
  .  329، ص 1997ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت-3
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لدى أنصاره أن مدلول القناعة الوجدانیة لا یقتصر على تقدیر الأدلة  :الرأي الثاني .2

ما یتسع لیشمل حریة القاضي الجنائي في الاستعانة بأي المقدمة في الدعوى و إن

 )1(. دلیل یراه ضروریا لتكوین قناعته

ومهما اختلفت الآراء الفقهیة في إعطاء تعریف دقیق لهذا المبدأ إلا أن جمیعها تلتقي 

عملیة منطقیة مرتبطة بالضمیر العادل لدى القاضي :" في كون الاقتناع القضائي هو

  ."والتعرف على محتواه ومعناه وما یترتب علیه من نتائجلتحلیل الدلیل 

هو تلك الحالة الذهنیة أو النفسیة أو ذلك المظهر الذي یوضح وصول :" تعریف أخر

القاضي الجزائي لدرجة الیقین الحقیقي لحقیقة اقتراح متعلق بوجود واقعة لم تحدث تحت 

 )2(." بصره

  :الاقتناع في الفقه:  ثالثا

ي ضبط المعنى الفني الدقیق لهذا المبدأ بأنه یسمح للقاضي أن یغیر یقول الفقه ف

 اقتناعهقیمة الأدلة المعروضة علیه تقدیرا عقلانیا منطقیا مبیننا كیفما إن ساق إلیه 

مستهدفا الحقیقة بوزن دقیق وتمحیص الدلیل وذلك للوصول إلى الیقین المطلوب، ویساعده 

  )3(.في ذلك تكوینه وثقافته وذكاءه

إن تقدیر الأدلة و البیانات هي من اختماما : التعریف القضائي للاقتناع: رابعا

تقاضي الموضوع، فهي من المسائل الموضوعیة التي تخرج عن رقابة المحكمة العلیا، 

ولعل ذلك یفید اتجاه القضاء إلى تكریس مبدأ حریة القاضي في الاقتناع في المادة 

                                                           

، دار الفكر، الأردن، " القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي ورقابة القضاء علیها ."محمد عبد الكریمالعیادي، -1
  . 13، ص12، ص2010

  . 620مرجع سابق، ص  .نصر الدین  ،مروك-2
، 2010، دار الهدى، الجزائر، " الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي الإثباتدأ بتلازم م." بوزید ،أغلیس-3

  . 114، ص113ص
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الاعتبار في المحاكمة الجنائیة باقتناع القاضي في جمیع  الجزائیة، حیث جعل القضاء

عناصر الدعوى المطروحة علیها فیبني اقتناعه ویستخلص یقینه على أسباب السالفة له، 

لها أصل في أوراق الدعوى، دون أن یكون على حكمه مراتب بشأن ترتیب الأدلة 

 .المفروضة علیه أو عدم الأخذ بها

ویتضح من خلال هذه التعریفات أن الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي یتمیز بخاصیتین 

أنه حالة ذهنیة وأنه یقوم على الاحتمال،فمهما كانت الأدلة المقدمة فإن العبرة لیست :هما

بكثرتها وإنما لما تتركه من أثر في نفسیة القاضي لأن هذا التأثیر سیلعب دورا في تحدید 

وما دام أن الاقتناع هو حالة ذهنیة فهو خاصیة ذاتیة لأنه نتیجة عمل  منطوق الحكم،

لدوافع مختلفة، لأن الاقتناع یصدر من ضمیر القاضي الذي یخضع لتأثیرات، ومن ثم لا 

النسبي الذي یصل إلیه نتیجة  بالاقتناعتمكن الجزم بالوصول إلى التأكید التام،بل یكتفي 

 )1(. منه عواطفه دون وعي إشراكلتداخل و 

 الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في : الفرع الثاني

 القانون الجزائري

ج  .ج.إ.من ق 307المشرع الجزائري نظام الاقتناع الشخصي بموجب المادة  كرس

یتلو القاضي قبل :" ج الفرنسي لنصها على.إ.من ق 353وهي مشرعات من المادة 

مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة في 

لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن إظهار مكان من غرفة المداولة إن القانون 

الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین اقتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن 

یخضعوا على الأخص تقدیر تام أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في 

ه في إدراكهم الأدلة صمت و تدبر،وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحداث
                                                           

  . 622مرجع سابق، ص  .الدین نصر ،مروك-1
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المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي 

  )1(.یتضمن كل نطاق واجباتهم، هل لدیكم اقتناع شخصي

ج التي جاء في .ج.إ.من ق 212كما كرس مبدأ الاقتناع القضائي صراحة في المادة 

من طرق الإثبات ما عدا الأحوال ، التي ینصفها یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة : فحواها

، ویستكشف من محتوى هذه المادة أنه من الجائز إثبات الجرائم "القانون على غیر ذلك

بأي طریقة في الإثبات الجنائي إلى أن للقاضي أن یصدر حكمه بناءا على اقتناعه 

عمال مبدأ الاقتناع الخاص بالإضافة إلى أن المحكمة العلیا تحرص على ضرورة مراعاة أ

الشخصي للقاضي الجزائي أمام محكمة الجنایات، وهو الأمر الذي أكدته من خلال العدید 

  .من قراراتها

الفقرة  284ة المبدأ أو ذلك من خلال المادیظهر توجه المشرع الجزائري إلى تطبیق هذا 

  :جلس القسم التاليو بعد ذلك یوجه الرئیس للم: الأخیرة من نفس القانون بنصها على

البالغ غایة الدقة ما  مبالاهتماهدون أمام االله و أمام الناس بأن تمحصوا عتقسمون و تت" 

تبخسوا حقوقه أو تخونوا  إلا، و )بذكر اسم المتهم( یقع من دلائل اتهام على عاتق فلان

تخایروا أحدا ریثما تصدرون قراركم و أن لا تستمعوا  إلاعهود المجتمع الذي یتهمه، و 

إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو المیل  و أن تصدروا قراركم حینما یستبن من 

الشخصي حتى بعد  اقتناعكمالدلائل ووسائل الدفاع و حینما یرتضیه ضمیركم و یقتضیه 

  ".)2(انقضاء مهامكم

لتي یتوقف علیها مصیر الدعوى مصیر الدعوى تعد مسألة الإثبات من أهم المسائل ا

الجزائیة، إذ تشكل أدلة الإثبات حجز الزاویة في اقتناع القاضي الجنائي و تكوین قناعته 

                                                           

  .، المتضمن ل ق ا ج ، مرجع سابق1966یونیو  8 ، المؤرخ في155-66الأمر  -1
.155-66 المرجع نفسه من الأمر -2   
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و نظراص لما هذه المسالة من أهمیة بالغة، فقد أولاها . بشأن إدانة المتهم أو براءته

قاضي في تكوین قناعته ، المشرع الجزائري عنایة خلصة، من خلال تبني مبدأ حریة ال

فقد منح القاضي الجنائي سلطة . مستلهماً في ذلك النهج الذي سلكه القاضي الفرنسي

مستمدة من وقائع  لة المعروضة علیهن شریطة أن تكونتقدیریة واسعة في تقییم الأد

إ ج لا  أحكامالقضیة المعروضة أمامه و ثابتة في أوراقها، وهو ما یتجلى بوضوح في 

  .)1(سیما في الباب المتعلق بطرق الإثبات

ضوابط مبدأ حریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالأدلة : المطلب الثاني

 العلمیة الحدیثة ومجال تطبیقه
تتباین الضوابط التي تحكم قناعة القاضي الجنائي في الأخذ بالدلیل العلمي الحدیث أورده 

، وأخرى متعلقة بتقدیر الأدلة وتكوین ) مشروعیته( لیل بین ضوابط متعلقة بسلامة الد

 الاقتناع

 الضوابط المتعلقة بسلامة الدلیل العلمي: الفرع الأول.  

و تتعلق هذه الضوابط بالدلیل في حد ذاته من حیث صلاحیته في الإثبات من حیث 

 . وجوده وكذلك من خلال فحص مشروعیته

  بناء الاقتناع على دلیل موجود: أولا

إن القناعة الذاتیة للقاضي لا تثبت من فرع فهي نتاج أدلة موجودة فعلا بالدعوى، 

بحیث یعرض القاضي هذه الأدلة وبیان مضمونها فكلما استند علیها في إصدار حكمه 

إنما )ج.إج.ق 212المادة (بالإدانة،فرغم أن المشرع لم یحدد أدلة معنیة في الإثبات الحر 

ضي الجنائي أن یبني قناعته استنادا على دلیل موجود، و هذا الدلیل یجب فرض على القا

                                                           

، 2011 2010، الجزائر سنة "الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة  " مراد،. بلولهي -1
   .32ص
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أن یكون صالحا و كاملا یؤدي إلى النتیجة التي استخلصها القاضي كعنصر إثبات أو 

نفي وذلك لا یتم إلا إذا كان هذا الدلیل مستمدا من الوقائع ومنطقیا لا یتنافى مع العقل 

تتجه تحقیق الغایة نفسها دون تنافي مع المنطق وذلك ومتماشیا مع سائر الدلائل التي 

لیتسنى لمحكمة النقض مراقبة حسن التقدیر ولا استدلال القاضي، ولهذا كان من اللازم 

على المحكمة أن تبین دائما من أین استمدت قناعتها و لا یجب أن تبني قناعتها على 

ح الركون إلیها وحدها في تشكیل وقائع و مواقف لا ترقى لمرتبة الدلیل، وبالتالي لا یص

القناعة للمحكمة، ومن أهم هذه الوقائع تجد أن سكوت المدعي علیه لا یعد إقرار منه 

كما لا یجوز "  لا لنسب لساكت قول" على ما نسب إلیه وذلك إكمالا للقاعدة الأصولیة 

فیة للحكم للمحكمة أن تتخذ من غیاب المتهم عن المحاكمة وفي أي مرحلة كانت قریبة كا

علیه، كما أن بشهادة متهم على أخر لیست دلیلا كافیا على نسبة الجرم إلى الطرف 

الأخر، وإنما هي مجرد أقوال تحتاج إلى ما یسندها فلا یجوز للقاضي أن یعتمد علیها 

  )1(.وحدها في تكوین عقیدته

  :أن یكون الدلیل قضائیا: ثانیا

ولا :" )2(ج المعدل و المتمم على أنه.ج.إ.قللفقرة الثانیة من  212تنص المادة 

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في عرض المرافعات والتي حصلت 

  المناقشة 

الدلیل الذي یستند علیه القاضي في تكوین قناعته یجب أن یكون  و." فیها حضوریا أمامه

له أصل في أوراق الدعوى، وأن یكون قد طرح في المناقشة العلنیة وخضع لحریة المناقشة 

من كل الأطراف بعد تلاوته من طرف المحكمة وذلك كي یعرف كل طرف ماله وما 
                                                           

  .44- 43المرجع السابق، ص .زیدان ،فاضل -1
، ص 2019، 2018، بسكرة، ، " الحدیثة الإثباتسلطة القاضي الجنائي في تقدیر وسائل  . "فاطمة ،علوي-2

151 .  
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و أوراق الدعوى فلا قیمة لأي  علیه،ویجب أن یكون هذا الدلیل مدونا في ضبط الجلسات

دلیل لم یتم ضبطه حتى ولو تمت مناقشته، كما لا یجوز اعتماد القاضي في تكوین 

قناعته على دلیل لم یطرح في جلسات المحكمة للمناقشة لان ذلك یعتبر إخلالا بحقوق 

  . الأطراف

  أن یكون الاقتناع بناءا على أدلة مشروعة وصحیحة: ثالثا

ن ما بني على باطل فهو باطل، وعلى القاضي أن یبني عقیدته من الأصل أ 

خلال أدلة مشروعة وصحیحة فلا یجوز للقاضي أن یستند في حكمه ویبني عقیدته على 

أي دلیل تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة، وبالتالي یكون الدلیل المتحصل علیه 

وجب على القاضي استبعاده من بین بالضغط الإكراه والخدیعة والاحتیال دلیلا معیبا یت

الأدلة المطروحة علیه،فعقیدة القاضي لا یصح مطلقا أن تبنى إلا على أدلة صحیحة من 

الناحیة القانونیة فإذا ثبت بطلان أي منها لسبب أو لأخر وجب استبعاد كل ما نتج عنها 

یمكن أن من أثار لأن كل دلیل هو نتاج طریقة غیر مشروعة أو إجراء غیر صحیح لا 

تكون له قیمة في الإثبات ومشروعیة الدلیل انبثقت من عدة مصادر أهمها المواثیق 

إضافة إلى كل  ،)1( 1948الدولیة المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة

الضمانات الدستوریة القانونیة المتعلقة بالحقوق والحریات وكرامة المواطنین وحرمة 

مسكنهم، فقناعة القاضي لها حد لا یمكن تخطیه وهو مشروعیة الأدلة ذلك أن الدعوى 

العمومیة تقوم على حریة المتهم لا على مجرد إثبات سلطة الدولة في العقاب ولذلك لابد 

بأي قدر مهما ضؤل حجمه  الدلیل صحیحا لیس فیه مخالفة لإجراءات القانون أن یكون

من كرامته الإنسانیة أو لسلامته الشخصیة المادیة والمعنویة، وذلك مهما كانت القیمة 
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العلمیة لذلك الدلیل العلمي الحدیث لكل إجراء من شأنه أن یمس بهذه الحقوق ینبغي أن 

  )1(.یكون مجرما

  : روعیة الدلیل العلمي الحدیث تتوقف على أمرین اثنین وهماو علیه فإن مش

أن تكون الوسیلة المولدة للدلیل العلمي الحدیث قد تم الإجماع علیها من طرف : أولهما

العلماء وأن تستخدم هذه الوسیلة من طرف أهل الاختصاص حیث تصبح هذه الوسیلة من 

  . ثوابت العلم لا مراء بها

وهو ألا تشكل الوسیلة من حیث المبدأ أي اعتداء على الحریة الشخصیة  :أما الثانیة

والكرامة الإنسانیة للأفراد أو أن یكون من شأن استخدامها التقلیل من وظائف الجسم 

  )2(.البشري أو الحد من ملكة الإدراك لدیه

 ناع الضوابط المتعلقة بتقدیر الأدلة العلمیة الحدیثة وتكوین الاقت: الفرع الثاني 

بعد التأكد من سلامة الدلیل من حیث مشروعیته وثبات أن له أصل في الدعوى و 

تمت مناقشته بین الخصوم وتجد القبول لدى القاضي یقوم هذا الأخیر بالتعامل مع الأدلة 

الحقیقة، و عندها له  إلىالمطروحة أمامه ، فبإمكانه اتخاذ أي إجراء مناسب للوصول 

الحق أن یصدر حكمه حسب اقتناعه الشخصي، بناء على أي من الأدلة التي اطمئن 

  : إلیها، إلا أن هذا الاقتناع له ضوابط نعرضها فیما یلي
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  الاقتناع بناءا على الإحاطة بالأدلة بصورة متكاملة: أولا

ولا المنطق السلیم وقبل إصدار أن تكون قناعة القاضي صحیحة لا تجافي العدالة 

حكمه لابد أن یطلع على جمیع الأدلة الموجودة في الدعوى، وأن تمحص كل تلك الأدلة 

بدقة وتمعن سواء كانت أدلة نفي أو أدلة إثبات كما لا یجوز الاستعجال والحكم بالدعوى 

ا لإجلاء قبل استكمال التحقیق بل یتوجب علیه التوسع في التحقیق متى كان ذلك ضروری

الحقیقة، ولیس علیه الاستغناء عن كل تحقیق منتج في الدعوى فإذا اقتصر القاضي على 

بعض الأدلة وفصل في الدعوى قبل أن یطلع على أدلة أطراف الدعوى، فإن حكمه كان 

سابقا لأوانه و یجدر نقضه فربما كان لأحد الأدلة أثر كبیر في الوقوف على الحقیقة،ومن 

الأدلة المختلفة أن یقوم القاضي بمباشرة تقدیر الدلیل بنفسه أثناء طرحه باب الإحاطة ب

بالجلسة، ومناقشة الخصوم له فهو یعاینه معاینة حسیة وبكل جوارحه، فلا یعول في ذلك 

على قناعة غیره، وهو الذي یبني قناعته شیئا فشیئا حتى یصل إلى القیمة الفعلیة لهذا 

 )1(.الدلیل في الإثبات

  نطق والعقل السلیم وعدم التناقضتماشي الاقتناع مع الم :ثانیا

یفترض في الأدلة التي یبني علیها القاضي الجنائي اقتناعه  أن لا تحمل في 

طیاتها تناقضا ینفي أحدها الأخر مما یؤدي إلى الالتباس، ولا یصح أن تذكر المحكمة 

واقعة الدعوى على صورتین متعارضتین أو أن تستند على أدلة متناقضة، فالحریة 

مقیدین بسلامة التقدیر والاستدلال فإذا كانا غیر والاستقلال اللذین یتمتع بهما القاضي 

سلیمین أو كانا قائمین على أسس ضعیفة أو ركائز واهیة فإن الحكم الصادر نتیجة لذلك 

یكون خاضعا لرقابة محكمة النقض، وبناءا على ذلك یكون الاقتناع سلیما منتجا لأحكام 
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ق والعقل وهذا یعني أن ما اعتمده سلیمة تحقق العدالة هو الاقتناع الذي یتماشى مع المنط

  )1(.القاضي من أدلة یمكن أن یؤدي عقلا إلى النتیجة التي خلص إلیها

  بلوغ الاقتناع درجة الیقین: ثالثا

إن القاعدة العامة في الإثبات الجنائي أن الأحكام الجزائیة تبنى على الاقتناع 

تمال، فعندما لا یطمئن القاضي الیقیني القاطع و الجازم ولا تبنى على مجرد الظن والاح

لثبوت التهمة أو لثبوت نسبتها إلى المتهم، أو تكون الأدلة هذه غیر كافیة، وأن المحكمة 

الشك یفسر " ملزمة في حالة وجود شك أن تحكم ببراءة المتهم ، وهو ما یعبر عنه بقاعدة 

إلا بعد أن تكون قد  والتي هي أحد نتائج قرینة البراءة، فالقاضي لا یحكم" لصالح المتهم

تمثلت في ذهنه كافة احتمالات الواقعة الجرمیة، وكانت هذه الاحتمالات تؤدي إلى إدانة 

المتهم فلو وجد احتمال بسیط لمصلحة المتهم لیبرئ ساحته، وإن كان الغرض من إقرار 

 نظام الاقتناع القضائي وهو تقریب الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة فإن قناعة

القاضي تقوم على الجزم والیقین ولا یجوز له أن یستمدها من الشك و الاحتمال، فإن لم 

كان الشك لا یصلح سندا للإدانة فإنه یمكن أن  إذا یقتنع وجب علیه الحكم بالبراءة، و

  )2(.یكون أساسا للحكم بالبراءة

  :تساند الأدلة:  رابعا

إن الأدلة في المواد الجنائیة مساندة ومتماسكة یكمل بعضها البعض، فالقاضي  

مقید في لأحكامه بأن تكون الأدلة التي یستند إلیها متساندة، ولیس كل واحد منها على 

حدى فالقاضي الجنائي طبقا لهذه القاعدة التي تسود الإثبات الجنائي بقدر الأدلة 

نه لا ینظر إلى دلیل یعینه بمناقشته دون باقي الأدلة كما ویستخلص منها قناعته وعلیه فإ
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أن الأدلة تكمل بعضها بعضا وكلها مجتمعة تشكل القناعة الذاتیة للقاضي الجنائي، فإذا 

أسقط دلیل من هذه الأدلة أثر ذلك على سلامة استنباط المحكمة للواقعة وبالتالي تعذر 

ة تهدف إلى بلورة فكرة مفادها أن تركیز التعرف على مبلغ الأثر فقاعدة تساند الأدل

الاقتناع على مجمل التحقیق یعني تكوین فكرة إجمالیة عن أدلة الإثبات الواردة في 

 )1(. التحقیق بالنظر إلى تناسبها وتوافقها مع بعضها البعض

 نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في كافة : الفرع الثالث

 مومیةمراحل الدعوى الع

إن الدعوى الجزائیة كنشاط إجرائي هي مجموعة الإجراءات التي تصدر عن النیابة 

بصفتها سلطة الاتهام منذ لحظة إخطارها بالجریمة وحتى صدور حكم بات فاصل في 

الموضوع بالإدانة أو بالبراءة ، ولذلك یرى بعض الفقهاء أن نظام القناعة الذاتیة له نظرة 

مراحل الدعوى الجزائیة،في حین یرى جانب آخر من الفقه أنه  شاملة ویطبق في مختلف

یطبق فقط في المرحلة الفاصلة وهي مرحلة الحكم و باعتبار أن الرأي السائد في الفقه 

كون مبدأ الاقتناع القضائي هو مبدأ عام ینطبق على الدعوى الجنائیة في مختلف مراحلها 

  )2(:ل الآتیةوهو ما سوف نتطرق إلیه من خلال هذه المراح

  )مرحلة الاستدلال: (مرحلة التحریات الأولیة:  أولا

تلعب التحریات الأولیة الدور الجوهري في مرحلة جمیع الاستدلالات، فعلى الرغم 

إن هذه . من أنفها تربطها بالاستدلالات علاقة الفرع بالأصل إلا أن لها أهمیتها الخاصة

المرحلة هي مرحلة أولیة لا یتدخل فیها القضاة إلا في حالات استثنائیة وذلك لكونها 

دعوى العمومیة حیث لا تتولد عنها أدلة بالمعنى القانوني، مرحلة سابقة لتحریك ال
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فالقاضي لا یبني حكمه على مجرد محضر الاستدلال لأن هذه المرحلة غیر محاطة 

بضمانات تتقید بها الضبطیة عند تقصي الجریمة ومادمنا في إطار الكلام عن قناعة 

ذه المرحلة على هذه القناعة القاضي دون سواه فإننا نتكلم عن أثر الأدلة المستقاة في ه

وذلك في المراحل اللاحقة بعد تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة منذ لحظة 

   .إخطارها بوقوع الجریمة وقت صدور الحكم آلیات والفاصل في القضیة بالإدانة أو بالبراءة

هذه إذن مرحلة الاستدلالات هي مرحلة أولیة بحیث تكون الإجراءات التي تتم في 

المرحلة عبارة عن إجراءات تمهیدیة، عبارة عن تحریات أولیة تسبق تحریك الدعوى 

العمومیة وهذه التحریات تأخذ مظهرین مختلفین هما التحریات في الجرائم العادیة 

والتحریات في الجرائم المتلبس بها، فنجد أن النیابة العامة في مرحلة التحریات الأولیة 

اتخاذ القرار المناسب للدعوى الجزائیة متابعة أو حفظا، كما أن سلطة تقدیر واسعة في 

تكییف الوقائع وفق النصوص القانونیة الساریة المفعول له، أیضا من صمیم السلطة 

 )1(.التقدیریة العامة في الدعوى الجزائیة

  مرحلة التحقیق الابتدائي: ثانیا

إذا رأى : " 1فقرة / 163 لمادةا لأحكام ا اینطبق مبدأ الاقتناع الشخصي وفق

قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو محالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة 

ضد المتهم أو كان مفترق الجریمة ما یزال مجهولا أصدر أمرا  بأن لا وجه لمتابعة 

 ...". )2(المتهم

فالتحقیق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي تسبق مرحلة المحاكمة والتي تهدف 

إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل یعاقب علیه القانون والتي یسعى من خلالها قضاء 
                                                           

  .446، ص2006، دار الكتب القانونیة، مصر، " التحدیات والإثبات الجنائي . "مصطفى محمدالدغیدي،  -1
، 08/06/1966، الموافق ل 155-66یعدل و یتمم الأمر  23/07/2015، الموافق 02-15الأمر رقم _ 2

. 40الجریدة الرسمیة العدد   

73 



  حجیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: الفصل الثاني

 
153 

التحقیق إلى ترجیح الظن فهو یبحث في وجود الأدلة المكونة لجریمة ضد المتهم ویتخذ 

خصیة، بمعنى أنه لا یوجد في إطار الإجراءات الجزائیة نص قراره بناءا على قناعته الش

یفرض على قاضي التحقیق طریقة یقتنع بمقتضاها، فالمشرع أعطى الحریة الكاملة 

لقاضي التحقیق في إصدار أوامره  وقراراته بما یملیه علیه ضمیره، إذ أن مرحلة التحقیق 

الیقین الكامل بإدانة المدعي علیه  الابتدائي لا یشترط أن تصل قناعة القاضي فیها الحد

إذ أن لسلطة التحقیق لیست الحكم علیه بل التأكد فقط من مدى كفایة الأدلة للاتهام 

وبالتالي إحالة هذا الأخیر أو عدم إحالته على قضاء الحكم،لذا فإن القناعة الوجدانیة لدى 

محكمة متى كانت تؤدي قاضي التحقیق تعد كافیة لإحالة المدعي علیه حتى یحاكم أمام ال

  .إلى مجرد ترجیح الإدانة على البراءة

و كذلك الأمر بالنسبة لغرفة الاتهام التي تلتمس عن طریق الاستئناف المرفوع من الأوامر 

الصادرة عن قاضي التحقیق أو بإحالة ملف الدعوى إلیها عندما یتعلق الأمر بجنایة 

ج إلى .ج.إ.من ق 195ة وقد أشارت المادة للتحقیق فیها كقضاء تحقیق من الدرجة الثانی

إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع التي تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا :" ما یلي

توافر دلائل كافیة بإدانة المتهم أو كان المرتكب للجریمة لا یزال مجهولا أصدرت حكمها 

  ."بأن لا وجه للمتابعة

و  197و  196و 195في بدایة المواد " إذا رأت غرفة الاتهام: " و قد وردت نفس العبارة

هذا ما یؤكد أیضا أن غرفة الاتهام تصدر قرارها إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو 

بانتفاء وجه الدعوى، هذا القرار التي یبني في جمیع الأحوال على الاقتناع الشخصي 

  .)1(للقضاة لتتشكل منهم غرفة الاتهام
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 .مرحلة المحاكمة: ثالثا

 307الفقرة الأخیرة والمادة  284: نستخلص من قراءة نصوص المواد التالیة

من ق إ ج  427، 536، 353، 304ج والمواد .ج.إ.من ق 399والمادة  212والمادة 

ف أن تطبیق المبدأ أمام قضاة الحكم هو أمر مسلم به ومحل إجماع من طرف الجمیع 

أولا، كما أن قاعدة الاقتناع الشخصي من قاعدة شاملة  نظر لصراحة النصوص التشریعیة

تسري أمام كل جهات قضاء الحكم ویرجع ذلك إلى أنه أمام قضاة الحكم تكون الدعوى 

في مرحلتها النهائیة مستعدة للفصل فیها مما یتطلب الإمعان والتمحیص لإصدار الحكم 

، كما أن الإشباع لا ینبغي أن المناسب والذي تلعب فیه القناعة الوجدانیة دورا أساسیا

یتعلق لا بخطورة الجریمة ولا بطبیعة العقوبة المقررة، فالمبدأ ینطبق سواء تعلق الأمر 

  .)1(بجنایة خطیرة أمر جنحة عادیة أو حتى لمخالفة

رغم أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي یطبق أمام جهات التحقیق وأعضاء 

ام لأنهم یقدرون مدى كفایة الأدلة للاتهام فاقتناعهم لا یتعدى النیابة و قضاة غرفة الاته

تقدیر الأدلة القائمة من حیث كفایتها للحكم بالإدانة، لهذا یختلف هذا الاقتناع عن 

الاقتناع الذي یتكون لدى قضاة الحكم فهؤلاء یجب علیهم تقدیر الأدلة القائمة من كفایتها 

یسعى إلى ترجیح الظن، أما اقتناع قضاة الحكم فهو  للحكم بالإدانة بینما قضاة التحقیق

  )2(.یسعى لتأكید الحقیقة

وخلاصة الأمر یتعلق بنطاق تطبیق مبدأ القناعة القضائیة في مراحل الدعوى الجزائیة 

بدایة بالمرحلة التمهیدیة والمتعلقة بالتحقیقات الأولیة لدى الضبطیة القضائیة ولكون 

أعضائها لیسوا بالقضاة فمن المسلم به عدم الحدیث عن إعمال هذا المبدأ، أما في مرحلة 

                                                           

.، المرجع السابق155-66الأمر _ 1   
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ي المنوط أصلا بهیئة قضائیة محاینة ونزیهة فهي تمارس سلطة تقدیر التحقیق الابتدائ

الأدلة والاقتناع فما هو موجود أمامها و ما تتحصل علیه من أدلة خلال التحقیق وخلال 

ذلك لا تخضع لعناصر الملائمة لأنها تقوم على قواعد موضوعیة أساسها القناعة 

علیها الإجماع بأنها المرحلة الأصلیة  القضائیة، كما هو الحال في مرحلة الحكم التي

لإعمال مبدأ القناعة القضائیة، فإذا كان اقتناع قضاة النیابة والتحقیق یسعى إلى ترجیح 

 )1(.الظن فإن اقتناع قضاة الحكم یسعى لتأكید الحقیقة وترجیح الیقین

  العلمیة الحدیثة كوسیلة للإثبات الجنائي الأدلة حجیة: المبحث الثاني

للإثبات الجزائي أهمیة كبیرة من الناحیة العلمیة و التقنیة إلى جانب الأهمیة إن 

النظریة، و ذلك لكونه یتعلق بمصالح جوهریة للمجتمع من جهة و بحریة للإنسان و 

كرامته من جهة أخرى، و باعتبار أن الدلیل هو الأساس الذي یقوم علیه الحكم الجزائي و 

ق الجزاء، فإن الأدلة المستمدة من الأسالیب التقنیة قد تتوصل بدونه لا یتم الإسناد و تطبی

إلى ما یؤكد وقوع الجریمة، إلا أنه قد یوجد في الدعوى ما یجعل القاضي یقتنع و لا یدع 

اِحتمالاً یدعو إلى الشك بأن شخصًا آخر قد اِرتكب الجریمة، وهو ما یدعو القاضي إلى 

  .)2(لإجراءاتإعطاء حجیة للأدلة المستمدة من هذه ا

  حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة: ولالمطلب الأ   

لا شك أن تقنیات تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها قد أحدثت ثورة كبیرة في كافة 

مناحي الحیاة، ومنها بالطبع الجوانب التشریعیة و تطبیقاتها المعاصرة، و من بین تلك 

                                                           

  . 37، ص2010-2009تلمسان، ، ، " المادیة الإثباتسلطة القاضي في تقدیر أدلة . " محمدعمورة،  -1
مجلة الدراسات القانونیة  ،"سلطة القضاء في تقدیر مشروعیة الدلیل المستمد بالأسالیب التقنیة ."فیصل ،بدري -1
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حجیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي البحث في مدى : التطبیقات التشریعیة

وهو ما یمثل تطبیقًا مباشرًا و إفادة كبیرة من التطور العلمي و التقني، كما أنه یتلاءم و 

، )1(الواقع الحالي بما فیه من تطور تكنولوجي و الذي یسمى عادةً بنظام الأدلة العلمیة

 .وهو أساس موضوع دراستنا في الفروع الجاریة

 حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة المستمدة من الوسائل التي تبُاشر         : الفرع الأول

  :بصورة خفیة

  ,حجیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسلات_ أولا        

حجیة الدلیل المستمد من اِعتراض المراسلات خفیة تتوقف بالدرجة الأولى على السلطة 

مدى اِقتناعه بالدلیل المستمد من هذا الاِعتراض، فمشروعیة التقدیریة للقاضي الجنائي و 

الدلیل لا تعني أن له حجیة مطلقة في الإثبات، فقد یكون الدلیل مستخلصًا بناءًا على 

إجراء مشروع و مع هذا لا یأخذ به القاضي أو یأخذ به و لكن لیس لوحده و إنما متساند 

كون له حجیة مطلقة و إنما حجیة نسبیة، و كلما مع أدلة أخرى، و بالتالي فالدلیل هنا لا ت

كانت وسیلة الحصول على ضبط المراسلات مشروعة و مطابقة للقانون فإن الدلیل 

 .)2(المستمد منها هو دلیل مشروع یفید في اِقتناع القاضي به

م و في الحقیقة أن اعتراض المراسلات إجراء في حد ذاته تأذن به السلطة القضائیة و یت

وفق شروط و أحوال معیّنة مذكورة في القانون، و هذا الإجراء یتم اللجوء إلیه بمقتضیات 

التحري أو التحقیق سواء كان الاِبتدائي أو المحاكمة، و یهدف بالدرجة الأولى إلى 

                                                           

 مدى حجیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي في التشریع ."نایف شافي المظافره الهاجري، -1
.136ص ,دولة الكویت, ,المجلة القانونیة،"الأمریكي  
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الحصول على الدلیل، و مشروعیة الدلیل المستمد من اِعتراض المراسلات تتوقف على 

ة اِعتراض المراسلات في حد ذاته،فمثلا لو كان الاِطلاع على مدى مشروعیة و قانونی

المعلومات الواردة أو الصادرة عبر وسیلة من وسائل الاِتصال أمرًا مسموحًا قانونا نستطیع 

الاِعتماد على الدلیل المستخلص من هذا الاِطلاع، و بالتالي لا مجال للتشكیك في مدى 

  .قانونیة مشروعیته

علاقة وطیدة بین مشروعیة الإجراء في حد ذاته و الدلیل المستمد  و من ثم فإن هناك

منه، فإذا ما قامت الضبطیة القضائیة باِعتراض المراسلات دون الحصول على إذن من 

الجهة المختصة فإن الإجراء في مثل هذه الحالة یعتبر باطلاً و بالتالي الدلیل المستمد 

ل، و ما بُني على باطل فهو باطل، لذا إذا تم منه غیر مشروع لأنه جاء ولید إجراء باط

اِعتراض المراسلات في غیر الأحوال المصرّح به قانونا لا یصح التعویل على ما یسفر 

عن ذلك من نتائج في مجال الإثبات الجنائي تحت أي وصف على اِعتبار أن الوسیلة 

إجراءات مشروعة  غیر جائزة قانونا، بمعنى أن البحث عن الأدلة یجب أن یتم من خلال

  .)1(و إلا أدى ذلك إلى بطلان الإجراء المتخذ و كذا بطلان الأدلة المتولدة عنه

  لدلیل المستمد من التسجیل الصوتيحجیة ا_ ثانیا

أدى التطور العلمي إلى اِنتشار تقنیة المعلومات في التعاملات الیومیة، مما أدى 

إلى اِستغلال الجُناة لهذه التقنیة كونها وسیلة لاِرتكاب الجرائم تارةً و موضوع للجریمة تارة 

أخرى، و كذلك فإن الإثبات في المسائل الفنیة المتعلقة بالجریمة هو عملیة اِستقرار 

القاضي بحدوث واقعة معینة أو نفي حدوثها بناءًا على وجود حجج و براهین  القناعة لدى

و قرائن، و كما من شأنه أن یظهر وجها من أوجه الحقیقة كونها دلیل على الفعل الجرمي 
                                                           

  . 2774المرجع السابق ،الصفحة  .أنیس السید حسیب المحلاوي، -1
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و مرتكبه، و اِنطلاقا من هذا التطور الذي رافق العناصر المؤلفة للجریمة و دخول 

جرام أصبح الدلیل المتحصل من هذه التسجیلات أهمیة التكنولوجیا الحدیثة في مجال الإ

بالغة في الإثبات الجنائي و تختلف الأدلة المتحصل علیها نتیجة وسائل تكنولوجیا في 

قوّتها من دلیل إلى آخر الأمر الذي یحتم على القاضي التأكد من صفة الدلیل، و ما إذا 

ى الإنقاص من حجیته في الإثبات الجزائي، كان یعتریه عیبًا یجعله دلیلاً اِحتمالیاً یؤدي إل

حیث بعد التسجیل الصوتي المتحصل من الهواتف النقالة أو الأجهزة الأخرى، شكلاً حدیثاً 

من الأجهزة الاِلكترونیة الناتجة عن الحاسوب الآلي أو الهواتف النقالة فهي حصیلة 

الحدیثة في الإثبات البحث العلمي و تطبیق من تطبیقات الدلیل العلمي و التقنیات 

  .)1(الجنائي

و بالتالي فحجیة الدلیل المستمد من التسجیلات الصوتیة أمر متروك للسلطة التقدیریة 

للقاضي حسب قناعته الوجدانیة و اِرتیاح ضمیره إلى ذلك الدلیل من حیث كونه مشروعاً 

غیر مطلقة و مستمداً من إجراء مشروع حتى تكون له حجیة في الإثبات،و هذه الحجیة 

أو قطعیة و إنما حجیة نسبیة لأن التسجیلات الصوتیة قد تتطرق إلیها اِحتمالات التزویر 

بعد اِختراع وسائل التعدیل و الحذف و الإصلاح في شریط التسجیل وهو ما یسمى 

  .بالمونتاج

بق الواقع فیجب على القاضي أن یتأكد من النقل بواسطة جهاز التسجیل نقلاً أمنیا یطا

خالیا من عیوب التداخل التي تطمس عناصره و خصائصه أو عیوب التشویش التي تؤثر 

على وضوح مضمونه، و إلا یتعرض التسجیل بعد نقل الصوت على الشریط إلى عوامل 

أو مؤثرات مفتعلة باِستبدال أو تغییر أو حذف أو إضافة أو نقل لإعطاء مضمونه أو 
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تمثل الحقیقة، و هذا یقتضي اِستخدام أنواع من الكاسیت محكم  عناصره الذاتیة دلالات لا

الغلق ولا یقبل إعادة التسجیل علیه بعد التسجیل الأول و ذلك بأن یبقى التأثیر 

المغناطیسي المنطبع على الشریط الثابت و یتعذر إزالته، وهذه مهمة شركات التصنیع 

  .)1(المتخصصة

الجزائري قد نص على أنه إذا اِقتضت ضرورات معینة موضحة في هذا و نجد أن المشرع 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، إذ یجوز للجهة القضائیة  05مكرر 65المادة 

المختصة أن تصدر إذن بوضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیّین من أجل تسجیل 

أماكن خاصة و عمومیة، و  الكلام المنفردة به من طرف شخص أو عدة أشخاص في

وضح أن الكلام المقصود تسجیله هو الذي یتم بصفة خاصة أو سرّیة، و بالتالي عادةً ما 

نكون أمام مرحلة لا نستطیع التمییز فیها بین ما هو خاص و سنرى ما هو عام، و دوما 

الأمر متروك للقاضي، حیث أن هذا الأخیر الذي وجب علیه أن یبذل جهداً في سبیل 

الوصول إلى الحقیقة، مع ضرورة تأكیده على توافر الشرطین السالفي الذكر، فله أن یتعین 

بخبیر مختص في هذا المیدان، هذا الأخیر الذي تقتصر مهمته على فحص الصوت و 

إجراء المقارنة و المضاهاة لاِستخلاص أدلة الإسناد باِستخدام جهاز تخطیط التحلیلي 

ه، و الخبیر المختص بهذا الفحص هو مهندس الصوت للصوت السابق الإشارة إلی

بالإضافة إلى الاِستعانة بخبیر النطق الذي توكل له مهمة دراسة عیوب النطق و 

الخصائص الذاتیة و التي تعتبر من عناصر الصوت التي یجب أن تخضع للدارسة عن 

النوع من  ، بحیث یلعب هذا)2(طریق السماع من قبل خبیر النطق عند إجراء المقارنة
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ثباتیة جنباً إلى جنب مع الفحص تقریر حجیة الإسناد و مرتبته الإ الفحص دورًا حاسماً في

 .)1(كوحدة متكاملة" الفیزیائي"الأول 

  ,حجیة الدلیل المستمد من اِلتقاط الصور_ ثالثا

تعد الصورة من مظاهر الاِعتراف بحق الفرد على هیئته و خصوصیته، إلاّ أنه قد 

حالات اِستثنائیة فیتم فیها تصویر الشخص و نشر صورته و ذلك في حالة وقوع یوجد 

حوادث مثلا، غیر ذلك فالشخص یملك حق الاِعتراض على صورته،إذ الأصل أنه لا 

یمنع التصویر في الأماكن العامة و خاصة إذا كانت الصورة تُمثل حالة تلبس على سبیل 

  .)2(المثال

ن أهمیة و مكانة الإثبات الجنائي و ما تتمتع به من قیمة نظرا لما تحظى به الصورة م

علمیة كبیرة تضفي علیها قدراً من الحجیة قد لا تتوفر في غیرها من وسائل الإثبات 

الأخرى التقلیدیة أو القائمة على أساس علمي، حیث أن الصورة تعد لسانا فصیحاً و دلیلاً 

من التحریف و الخداع أو ما یطلق علیه ناطقاً على اِقتراف الجریمة متى كانت خالیة 

  .بعملیة المونتاج، خاصة إذا ما تم تعزیزها بوصف كتابي یوضح ما كان مبهما فیها

و قد ذهب بعض الفقه إلى أن هناك أربعة عوامل تتوقف علیها حجیة التصویر في 

  :)3(الإثبات الجنائي
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و یتعلق بمدى مراعاة القواعد و الأصول العلمیة و الفنیة المتعارف  :العامل الفني .1

ة فني للصورة المرتبطعلیها في التصویر و هي العوامل التي تتعلق بالجانب ال

بعمل القائم بعملیة التصویر الذي یراد به كل من مارس عملاً فنیا له صلة مباشرة 

 .ت من أجلهأو غیر مباشرة بالصورة حتى تصبح جاهزة لما أُعد

و یتعلق بالشخص القائم بالتصویر من حیث خبرته و درایته  :العامل الشخصي .2

الفنیة و أمانته، فالمصور المنوط له إجراء عملیة التصویر وجب أن یكون أمینا 

هؤلاء من كانوا متواجدون في المكان  إنكأن یلتقط صورة لأشخاص آخرین، 

الصورة، و قد یلتقط فعلا الصورة كما هو  المحدد و في الوقت المتفق علیه لاِلتقاط

 .علیه الواقع و لكن فیما بعد یدخل علیها من عملیات المونتاج و التصویر

و یتعلق بالصورة من حیث درجة وضوحها و خلوّها من  :العامل الموضوعي .3

الخداع و الحیل التصویریة و مدى دلالاتها على مكان و زمان ملابستها و 

الغرض الذي تسعى صلة التحقیق  إیضاح اص الذین تمثلهم أيها أو الأشخاِلتقاط

الوصول إلیه من خلال الصورة، فحجیة الصورة تنهار أو تضعف إذا كانت 

الصورة غیر كافیة في التعبیر عن الغرض المقدمة من أجله، فقیمة الصورة في 

بعد الإثبات تأتي من شخص وهو یقوم باِرتكاب الجریمة كتصویره وهو یركض فاراً 

 .)1(اِرتكابها

و یتعلق بإثبات إجراءات التصویر في محاضر تتضمن مناظر  :العامل الإجرائي .4

المحقق سواء كان قاضي التحقیق أو النیابة العامة لجهاو التصویر و القلم 

الحسّاس، مع التأكد من خلوّه من أیة تسجیلات سابقة ثم التحفظ علیه بعد 

بأنه لكي و في الحقیقة و واقع الأمر یمكن القول  .اِستعماله لحین تفریغ مضمونه
                                                           

  .2825_2823المرجع السابق ،الصفحة .حسیب السید المحلاوي، أنیس - 1
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تكون للصورة حجیة في الإثبات الجنائي فإنه یجب أن تكون خالیة من التلاعب و 

  .)1(التحریف أو ما یسمى بعملیة المونتاج

كما أن طبیعة المكان عام أو خاص وقت اِلتقاط الصور دور في حجیة الصورة كدلیل 

  :للإثبات أو نفي، و هذا ما سنوضحه خلال النقاط الجاریة

التصویر الخفي لما  أنفي  لیس ثمة من ینازع إطلاقا: صویر في مكان خاصالت_ أولا

یدور في مكان خاص أمراً محظوراً و غیر جائز متى تم ذلك بدون موافقة صاحب الشأن 

و لم یكن الإجراء مأذونا به من قبل السلطة القضائیة المخولة قانوناً بالأمر بالإجراء 

ن المذكور، و سیقوى في ذلك أن یتم تركیز الأجهزة الخاصة بالتصویر أو المراقبة في مكا

  .خاص أو على بعد في مكان خاص

و نتیجة لذلك ذهبت أحكام القضاء المقارن إلى عدم إجازة اِلتقاط صورة شخص أو نشرها 

بدون موافقته أو رضاه، و اِعترفت بأحقیة صاحب الصورة في التعویض إذا ما اِستخدمت 

ن أو غیر ذلك من الأغراض الأخرى التي م الإعلانصورته في أغراض الدعایة أو 

إلى سمعته، بل الأكثر من ذلك تذهب بعض التشریعات إلى اِعتبار ذلك  الإساءةشأنها 

جریمة یعاقب علیها القانون، و بالتالي فإن الدلیل المستمد منها یكون باطلا بطلاناً یتعلق 

  .)2(بالنظام العام

ص خاص، فقد قیّد المشرع الجزائري التصویر و التسجیل السمعي البصري في مكان خا

  .إلاّ بإذن قضائي اِحتراماً لحرمة الحیاة الخاصة التي حماها في قانون العقوبات

                                                           

.2825_2823لصفحة ،المرجع السابق  ،.، أنیسحسیب السید المحلاوي - 1  
. 113الصفحة  2011سنة _1، الجزائر "قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي ."لیلى ،بوشو -1  
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یعتبر حق الشخص في صورته عنصراً من عناصر  :التصویر في المكان العام_ ثانیا

الخاصّة، فإذا كانت الصورة العادیة تحمل تسجیلاً حقیقیا لما تراه العین، و  الإنسانحیاة 

عن التعبیر عنه، فإن التطور التقني لوسائل التصویر تجاوز  الإنسانيما یعجز الفكر 

ذلك، فحدوث التصویر خفیة في مكان عام قد ثار جدل بین الفقهاء و اِنقسمت الآراء إلى 

مؤیّد و معارض، فقد ذهب أنصار هذا الاِتجاه إلى القول بأن تواجد الشخص في مكان 

اكاً لحرمة الحیاة الخاصّة، باِعتبار أنه أصبح عرضة عام و اِلتقاط صورة له لا یُشكل اِنته

لأنظار كافة الناس، و لا فرق أن تتم الرؤیا بالعین المجردة أو تكون بالوسائل 

القضاء الفرنسي و الاِنجلیزي قد أخذ بهذا الاِتجاه، هناك من  أنالتكنولوجیة،و نلاحظ 

دالة أن تكون أفضل عارض على التصویر في المكان العام بحجة أنه ینبغي للع

  .الضمانات للفرد و أن لا تعرّض كرامته للاِمتهان

و بالرجوع إلى المشرّع الجزائري فإنه لم یشترط المراقبة بالفیدیو في الأماكن العامة و 

لأن , ت النظام العاملاِعتبارها من متطلبا ,حة للجمهور الحصول على أمر قضائيالمفتو 

  .)1(في محاربة الجرائم الأفرادمصلحة  لمصلحة الدولة على فیها تغلیبا

  .حجیة الدلیل المستمد من التسرب_ رابعا     

لم یقیّد المشرع الجزائري القاضي الجزائي بطرق إثبات معینة، و إنما ترك له مهمة البحث 

الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  212عن الحقیقة بأي طریقة مشروعة، فقد نصت المادة 

التي ینص فیها  ا الأحوالما عد على أنه یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات

  . القانون على غیر ذلك، و للقاضي أن لا یتقیّد إلاّ بحدین

  . أن یكون القانون قد نص على عدم جواز إثبات الجریمة إلاّ بطریقة یعیّنها: الأول
                                                           

  . 1351_1349الصفحة ،المرجع نفسه .رشید،بن سلیمان  -1
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  .الدلیل مشروعاً  حد عام هو أن یكون: الثاني

من خلال النصوص المنظمة لعملیة التسرب،یلاحظ أن المشرع لم یشر إلى مصیر الأدلة 

المتحصل علیها نتیجة العملیة، فكل ما أشار إلیه هو تحریر محضر حول العناصر 

الضروریة لمعاینة الجرائم و إیداع الإذن أو الرخصة التي تم بها تنفیذ عملیة التسرب في 

  .راءات بعد الانتهاء من العملیةملف الإج

كما أنه لم یشر إلى القیمة الثبوتیة لتصریحات المتسرب عن طریق المسؤول عن العملیة 

لا یرقى  ن تعتبر هذه التصریحات اِستدلالاو بالتالي یطبق علیها القواعد العامة للإثبات أی

 .)1(لوحده إلى دلیل ما لم یرفق بدلائل أو عناصر ثبوتیة أخرى

  ,حجیة الدلیل المستمد من الدلیل الرقمي_ خامسا     

كدلیل للإدانة، إذ أن  لاعتمادهبمجرد الحصول على الدلیل الرقمي و تقدیمه أمام القضاء 

الطبیعة الفنیة الخاصة لهذا الأخیر یمكن العبث بمضمونها على نحو یُحرف الحقیقة، 

فضلاً عن ذلك فإن نسبة الخطأ في إجراءات الحصول على الدلیل للوصول إلى الحقیقة 

ت عالیة في مثل هذا النوع من الأدلة، و لذلك تثور فكرة الشك في مصداقیتها كأدلة للإثبا

  .)2(الجنائي

                                                           

، مجلة العلوم الإنسانیة،بسكرة، سنة "مدى حجیة الدلیل المستمد من التسرب في الإثبات الجنائي. "عابد، سمیرة -1
  .222-221، الصفحة 2016

سیة، ، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیا"حجیة الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي." بلهادي، حمید-2
    .29، الصفحة 2019العدد الأول، سنة / المجلد التاسع
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و في ظل النظم القانونیة التي تعتمد النظام اللاتیني فإن للقاضي السلطة الواسعة في 

تقییم الدلیل من حیث قیمته التدلیلیة، فله أن یقبل بالدلیل أو أن یرفضه، وهو یعتمد في 

ذلك على مدى اِقتناعه الشخصي، و بذلك یكون للقاضي في هذا النظام أن یستعمل 

لأن هذه الأخیرة لها قیمتها  ,بحیث تمتد لتشمل الأدلة العلمیة ي تقدیر الأدلةسلطته ف

  .)1(الاِستدلالیة في الإثبات قد تصل إلى درجة الیقین كالأدلة العلمیة عموماً 

 الوسائل التي تبُاشر حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة المستمدة من : الفرع الثاني

  بصورة ظاهرة

  دلیل المستمد من البصمة الوراثیةحجیة ال: أولا        

إن ظهور البصمة و طبقات الید و القدم أصبحت حقیقة علمیة لا تقبل الشك و انه و في 

حدود قبول الحقیقة العلمیة من قبل المحكمة فلا بد من الموائمة العقلیة بین هذه الحقیقة و 

البصمة تقبل كدلیل مادي له حجیته القناعة الوجدانیة للقاضي إلا أنه و بالنتیجة فإن 

القانونیة أمام القضاء و لا یمكن إثبات عكسه من الجرائم التي حدثت و تم اِكتشافها من 

ولعل قطعیة البصمة الوراثیة بوصفها دلیلاً یبرز من خلال مضمونها .)2(خلال البصمة

الوراثیة بشكل منفرد العلمي كونها تمثل الهویة البیولوجیة للإنسان التي تعكس خصائصه 

و من أجل ذلك تعتبر البصمة . %99,99غیر قابل للتكرار و بنسبة حاسمة تصل إلى 

الوراثیة دلیلاً قاطعاً لا یمكن التشكیك فیه ولا یمكن دحضه إذا ما تم تحلیل الحمض 

النووي بطریقة سلیمة هذا من جهة، و من جهة أخرى مدى تأثیر العوامل البیولوجیة و 

المتعلقة بالطقس و الظروف الجویة الموجودة فیها اِنطباعات هذه البصمات على  العوامل
                                                           

.29، الصفحة المرجع السابق .حمید ،بلهادي-1   
، ص 2011دار الجامعة الجدیدة،سنة ، "البصمات و أثرها في الإثبات الجنائي . "إبراهیمطارق  الدسوقي عطیة، -2

24 25.  
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كلما كان الطقس حاراً و جافاً ساهم ذلك في بقاء آثار البصمة كما هي و : سبیل المثال

 .العكس صحیح

 16/03باِستقراء أحكام القانون  :موقف القانون الجزائري من حجیة البصمة الوراثیة

مال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و التعرف على الأشخاص نجد المتعلق باِستع

أنه لم یبیّن القیمة الثبوتیة للبصمة الوراثیة، و لم یحسم موقفه باِعتبارها دلیلاً قاطعاً أو أنها 

و سكوت المشرع . كباقي طرق الإثبات الجنائي الخاضعة لتقدیر و اِقتناع القاضي الجزائي

عدم تحدید القوة التدلیلیة للبصمة الوراثیة یدل على اِعتباره لهذه الأخیرة الجزائري على 

دلیلاً نسبیاً یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي مثلها مثل باقي أدلة الإثبات الجنائي 

  .)1(الأخرى

 .حجیة الدلیل المستمد من جهاز كشف الكذب: ثانیا    

اِستخدام جهاز كشف الكذب أو عد ریعات لم تنص على شنظراً لأن أغلب الت

اِستخدامه، كما أن المواقف القضائیة قلیلة في هذا الشأن، لأن الجهاز المذكور لم یلقى 

الاِنتشار الواسع فإنه یلاحظ بأن النصیب الأكبر من الجدل حول حجیة هذا الجهاز، فقد 

از في مجال وجد تباین ملحوظ من الفقهاء حول حجیة الأخذ أو عدم الأخذ بهذا الجه

 لذلك ظهرت آراء فقهیة و قضائیة منها من أیّدت فكرة الجهاز و اِعتبرته. الإثبات الجنائي

                                                           

، مجلة الدراسات و البحوث "الوراثیة في إثبات الجریمةحجیة البصمة " .، ساميكحلول .زولیخة ،بن طایة -1
.88-85- 84الصفجة / 01العدد/ 05القانونیة، المجلد  
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دلیل كافي لإثبات و منها من عارضت على اِستخدامه كونه ینطوي على إیذاء المتهم و 

  .)1(الاِعتداء على حقه

هذه الوسیلة فیما الحجج التي دعم بها المؤیدون اِستخدام  إجمالیمكن  :حجج المؤیدین

  :یلي

الاِعترافات التي یدلي بها المتهم عن طریق اِختباره بهذا الجهاز اِعترافات منبثقة عن _ 

المتهم عند  باعترافحرّة لأنه لا یستند إلى أي إجراء باطل في ذاته و أنه شبیه  إرادة

  .مواجهته بدلیل ضده

طریق هذا الجهاز في الإثبات لكنها یمكن اِستعمال الأدلة التي تم التحصل علیها عن _ 

  .لا ترقى إلى مرتبة الدلیل الكامل یخضع لحریة القاضي الجنائي و مبدأ اِقتناعه

 :اِستخدم هذا الجهاز وسیلة لا یعتد بها في الإثبات معارضواِعتبر : حجج المعارضین

مجرد  معنوي لأنه یِثر على نفسیة المستجوب و إن إكراهإن اِستخدام الجهاز فیه _ 

أسراره فیه نسبة عالیة من اِحتمالیة  إباحةبأن الجهاز قادر على قراءة أفكاره و  إخباره

  .)2(خوفه و ظهور أعراض نفسیة علیه

یسفر عنها جهز كشف  راض بعض المحاكم على النتائج التياِستندوا إلى اِعت_ 

الكذب و اِعتبارها ما هي إلاَّ تقدیر لقیمة تصریحات المتهم في حین أن تقدیرات هذه 

                                                           

، مجلة الحق، العدد "مدى مشروعیة اِستخدام جهاز كشف الكذب في التحقیق الجنائي." دبنون، محمد عبد االله - 1
 35الصفحة  2025الرابع،، دیسمبر

  44-43-42السابق، الصفحة مجلة دیالى، المرجع  - 2
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التصریحات یجب أن یرجع إلى قاضي الموضوع وفق ما یتوفر لدیه من أدلة و لي جهاز 

  .)1(كشف الكذب على حد قولهم

صراحةً لم ینص أو  أما عن موقف المشرع الجزائري حول حجیة اِستخدام هذا الجهاز

من ق،إ،ج نجدها تنص على أنه من  100یحظر اِستخدامه لكن بالرجوع إلى نص المادة 

حق المتهم السكوت و عدم الإدلاء بأي تصریح عند اِمتثاله لأول مرة أمام قاضي 

التحقیق، و بالتالي من المقرر أنه في استطاعته الكذب و لا یعاقب على ذلك بعكس 

حلف الیمین فإنه یتعرض لعقوبة شهادة الزور، و بالرجوع إلى الضمانات  الشاهد الذي إذا

المقررة في الدستور نستنتج أنه لا یجوز اِستخدام هذا الجهاز و لا قیمة لنتائجه التي 

  .)2(یتوصل إلیها من الناحیة القانونیة في حالة اِستخدامه

  .تنویم المغناطیسيحجیة الأدلة المستمد من التحلیل التخدیري و ال: ثالثا   

ة كوسیلة إثبات في یبحجیة قانون یتمتعانالتحلیل التخدیري و التنویم المغناطیسي لا 

المسائل الجنائیة، إلاّ في حالات نادرة و بظروف مشددة، یمكن اِعتبارهما أداة مساعدة في 

تعددت  الإشكالو من شأن هذا . أو البراءة الإدانةالتحقیق و لكن لا یعتدّ بهما كوحدة في 

مواقف و آراء فقهیة منها من أیّدت باِستخدام هذین الوسیلتین و منها من عارضت على 

  :اِستخدامهما، و كلٌ منهم أدلى بحجج تبرر ذلك على النحو الآتي

  

  

                                                           

.44-43- 42، المرجع السابق، الصفحة ىمجلة دیال - 1  
، مجلة الاِجتهاد "جهاز كشف الكذب و مدى مشروعیته في الإثبات الجنائي ."نصیرة مهیرة، .راضیة خلیفة، -1

.16بسكرة، الصفحة  ،2021أكتوبر _ 02العدد _ 13المجلد _ القضائي   
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  :حجج المؤیدین

لقاضي التحقیق سلطة تقدیریة في تقدیر قیمة الاِعترافات التي تم الحصول ا إن_ 

هو متوفر لدیه من أدلة فإذا كانت هذه  بهذه الطریقة و یقارن بینها و بین ماعلیها 

كانت لا تعززها فله أن یطرحها  ة لدیه له أن یأخذ بها و إنالاِعترافات تعزز الأدلة المتوفر 

  .جانباً 

  .التنویم المغناطیسي من شأنه أن یوفر الوقت ولا یؤخر سیر العمل باِعتراف المتهم_ 

دام العقار لا یشكل اِعتداء على سلامة الجسد أو النفس یرون بأنه كلام اِستخ إن_ 

ما قورن  إذاعلى الشخص  اعتداءغیر سلیم على حد قولهم و أن مجرد الحقن لا یعد 

بالضغط النفسي الذي یوقعه المحقق على المتهم بدءاً من اِستقدامه أو القبض علیه أو 

  .)1(على المحكمة إحالتهتوقیفه إلى حین 

  :حجج المعارضین

یقول المعارضون أنه لم یثبت جدوى اِستخدام التحلیل التخدیري على نحو قاطع في  _

جمیع الأحوال، و أنه لم یلقى الثقة و التأیید الكافي لدى المجتمع العلمي كما أن القیام به 

  .متخصصین محترفین من الناحیتین العلمیة و العملیة أناسیحتاج 

اِعتبر المعارضون أن التنویم المغناطیسي من أخطر الوسائل العلمیة لأنها تشكل _ 

  .)2(الإنسانياِعتداء على الكیان و الضمیر 

                                                           

.17- 29المرجع السابق الصفحة  .شهاب ،عبد الحمید - 1  
.53المرجع السابق الصفحة  .نور الهدى محمودي، - 2  
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إلى المشرع الجزائري نجد أنه لم ینص صراحة على التنویم المغناطیسي و  بالرجوعو 

انون على أنه یعاقب الق"1996من دستور  35التحلیل التخدیري إلاّ في نص المادة 

من خلال استقراء هذه المادة نستنتج ....." المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات

أن نیة المشرع ذهبت إلى منع كل ما یهدد بالسلامة الجسدیة و المعنویة للإنسان، و دلیل 

هاتین الوسیلتین لیس كافي للأخذ به كحجیة للإثبات في المسائل الجنائیة بل هو مجرد 

 .اعد في التحقیق للوصول إلى الهدف المُراد تحقیقهأداة تس

  لجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثةا الإثباتتقدیر حجیة : المطلب الثاني

من المعلوم أن الأدلة العلمیة الحدیثة ترتكز على حقائق علمیة لم تكن معروفة من 

قبل، إلاّ أن الیوم أصبحت تحتل الصدارة بما تملكه من عناصر قویة و أسانید إثبات و 

اِستقرار في مصادرها، بالرغم من أهمیة نظریة الإثبات إلاّ أن مجموعة موضوعاته مازالت 

جنائي یعني محاولة إعادة صیاغة و بناء واقع مضى و اِنقضى من غامضة، و الإثبات ال

  .الجرم و الجاني باختلافخلال أدلة و وقائع تختلف 

و إذا كانت الأدلة الكلاسیكیة للإثبات في المواد الجنائیة لا یزال العمل بها، فإن حجیتها 

خدمة العدالة لم تعد مطلقة أما التطور الهائل لوسائل البحث العلمي و تسخیرها في 

للبحث عن الدلیل الجنائي، و هذا ما یستدعي إلى تقدیر القیمة القانونیة للإثبات الجنائي 

  .)1(بالوسائل العلمیة الحدیثة

  

                                                           

، ملتقى وطني سنة  حجیة الأدلة الحدیثة في الإثبات الجنائي في ظل التشریع الجزائري ."نسیمة أمال, حیفري -1
. 07_08ص  2023  
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 ستمد من الوسائل العلمیة الحدیثةالقیمة القانونیة للدلیل الم: الفرع الأول  

من أهم المبادئ التي یقوم علیها الإثبات الجنائي ، مبدأ الاِقتناع الشخصي للقاضي 

الجزائي، و بهذا نكون أمام الفكرة الأولى التي تتمثل في إقناع القاضي الذي یُكوّن عقیدته 

خاصة من خلال استنباطه للأدلة المختلفة التي یتلقاها و یُحللُها حسب الظروف،و الفكرة 

ود أدلة تقنیة علمیة تكاد تكون قاطعة لا دور لعقیدة القاضي فیها و هذا یطرح الثانیة وج

و من هنا اِختلف فقهاء القانون بین فریق مؤیّد للجوء إلى أسالیب تقنیة . التناقض بینهما

حدیثة للحصول على الأدلة للكشف عن الجرائم، و فریق عارضها لمساسها بمبدأ دستوري 

، هذه الأدلة المتحصل علیها تخضع اتصالاتهة  خصوصیة یمنح حق الإنسان في سری

  .)1(للمبدأ العام للإثبات و بالتالي لا تحضى هذه الأدلة بقوة حاسمة في الإثبات

لقد كانت القرائن في ظل التشریعات التي تأخذ بنظام الأدلة القانونیة یختلف من حیث 

ة بل یجب أن تدعمها أدلة أخرى كي قیمتها في الإثبات و كانت لا تكفي وحدها للإدان

و لكن عندما حل الاِقتناع الشخصي للقاضي الجزائي محل نظام الأدلة . تصلح للإثبات

القانونیة، أصبحت جمیع الأدلة مقبولة في الإثبات بما فیها القرائن، فقد أصبح له مطلق 

لهذا المبدأ نصت الحریة في أن یصل إلى الحقیقة من أي دلیل قانوني یستمده، و تطبیقاً 

یجوز إثبات "الجزائیة الفرنسي على أنه  الإجراءاتمن قانون  427الفقرة الأولى من المادة 

الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات، و یحكم القاضي بناءاً على اِقتناعه الشخصي ما 

المشرع الجزائري من خلال  إلیهو نفس الأمر ذهب  ، "لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .الجزائیة الجزائري الإجراءاتمن قانون  212و  307المادتین  نص

                                                           

  . 703الصفحة  ,المرجع السابق .فیصل  ،بدري -1
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، یجوز له أن الاقتناعمما سبق، یمكن القول بأنه طبقاً لمبدأ حریة القاضي الجزائي في 

یستند في الحكم بالإدانة إلى الدلیل العلمي على غرار البصمة الوراثیة، باِعتبارها قرینة أو 

اِرتكاب المتهم للجریمة، وهي وإن كانت من قبیل أدلة دلیل متى وصل إلى قناعة تامة ب

الإثبات غیر المباشرة و المصرح باِستخدامها في المواد الجنائیة، إلاّ أن ذلك مشروط بأن 

تكون متساندة و مدعمة بدلائل أخرى محددة و واضحة الدلالة و منسجمة مع وقائع 

  .لدى القاضي الدعوى، و على نحو تكون فیه قادرة على تكوین الیقین

و لما كان ذلك، فإنه یمكن تصنیف الدلیل العلمي من حیث قیمته و تأثیره على اِقتناع 

القاضي، بأنه لیس من قبیل الدلیل الكامل الذي یكفي وحده لبناء اِقتناع القاضي و یقینه 

لتأسیس حكمه و إنما یعدّ من قبیل الدلیل الناقص الذي یقتصر دوره في عقیدة القاضي 

و لِما كانت البراءة مفترضة في . حتمال أو شبهة وجود موضوع الدلیلعلى مجرد إنشاء اِ 

الإنسان، فإن من نتائجها إذا كان الدلیل ناقصاً وجب تفسیر الشك لصالح المتهم و الحكم 

، لأن وجود هذا الشك یعني أن اِقتناع القاضي یتأرجح بین ثبوت التهمة و عدم ببراءته

خیر أن یستنتج الدلیل العلمي لتعزیز الأدلة القائمة أو ثبوتها،و على ذلك یستطیع هذا الأ

غیرها من القرائن أو الدلائل الأخرى، و یستمد منها اِقتناعه الیقیني، و هكذا فإن الدلیل 

العلمي یمكن أن یكون أحد عناصر تكوین القاضي اِقتناعه بإدانة المتهم كما قد یكون 

  .)1(ة الحدیثة للإثباتمدعماً للاِقتناع بصدق أحد الوسائل العلمی

  

  

                                                           

، مجلة الدراسات "كفایة الدلیل العلمي و سلطة القاضي الجزائي في تقدیره" .عثمان ،بن طاهر -1
.784-781، الصفحة2020سنة_ 07المجلد_الحقوقیة   
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 لیل المستمد من التقنیات مجال سلطة القاضي في تقدیر الد: الفرع الثاني

  الحدیثة

الهامة التي  الإجرائیةیعتبر تقریر الدلیل بعد قبوله من جانب القاضي من الخطوات 

یختص بها قاضي الموضوع وحده، فمن خلال التقدیر یتم الوصول إلى الحقیقة التي 

و تقدیر الدلیل هو عملیة .یعلنها الحكم الجنائي، هذا الأخیر الذي یمثل عنواناً للحقیقة

ذهنیة یعتمد فیها القاضي على المنطق و على وعیه و إدراكه بكافة أدلة الدعوى الجنائیة 

یصها ثم اِستنتاج ما یحتویه من أدلة قادرة على خلق یقین لدیه، حیث یتمتع و تمح

القاضي الجنائي بحریة كبیرة في تقدیر الأدلة القائمة في الدعوى إذ یقوم بالتنسیق بین 

  .)1(عة عقیدته سواء بالبراءة أو الإِدانةمالأدلة المختلفة إثباتاً و نفیاً یستخلص منها مجت

الاِقتناع القضائي فإنه یتعین أن تكون للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر و تطبیقاً لمبدأ 

  .قیمة الدلیل الفني للخبیر

تعرف بأنها الاِستشارة الفنیة التي یستعین بها ): الخبرة(مفهوم الدلیل الفني_ أولا   

القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته على تقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج 

تقدیرها إلى معرفة فنیة أو إداریة لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائیة المختص بحكم 

  .)2(عمله و ثقافته

و التعریف المتقدم یقودنا إلى القول بأن المعارف التي یكتسبها المرء في شأن فن معین أو 

ما تجعل منه خبیراً مسألة فنیة معینة جرّاء الممارسات العملیة و التجارب المستمرة هي 

                                                           

.90-87المرجع السابق،ص .بطیحي، نسمة -1   
 القضاءقواعد الإثبات الجنائي في ضوء أحكام القانون و تطبیقات . " عبد الرحمان السید محمد المعلا، عیسى - 2

  .142-141،العدد الثالث عشر،الصفحة "البحریني
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في ذلك الفن أو في تلك المسألة،و الخبیر كما أنه باحث عن دلیل فهو عون للقاضي،لأن 

رأیه لیس كما الشهادة مجرد تسجیل لأمور و أشیاء واقعیة، و إنما هو حكم یصدر في 

 مسألة معینة و یستلزم باِفتراض أن هذه الأمور و الأشیاء ثابتة،تحریاً عن صدقه و صوابه

أو عن خطأه و زیفه، و هذا التحري یقتضي الرجوع إلى مصادر علمیة و فنیة،یخوض 

فیه مجهوداً ذهنیاً و فكریاً مختلفاً تماماً عما تتطلبه مهمة اِستظهار صدق أقوال الشهود 

  .)1(في الدعوى أو كذبهم فیما أدلوا به من مأمور

  :اِلتزام القاضي بالنواحي الفنیة_ثانیا   

  :تحدید مجال الاِلتزام               

إنَّ التقریر الذي یعدّه الخبیر  :اقتصار مجال اِلتزام القاضي على النواحي الفنیة البحتة_ 

و لیس ملزما بها، وإنما یخضع كغیره من وسائل الإثبات  شيءلا یقیِّد المحكمة في 

ناع، و لذلك فقد شاع في الأخرى لتقدیر قاضي الموضوع اِنطلاقاً من مبدأ حریة الاِقت

العرف القضائي بأن القاضي خبیر الخبراء أو أن المحكمة هي الخبیر الأعلى في كل ما 

  .تستطیع أن تبت فیه بنفسها

و علیه فتقریر الخبیر لا یعدو لأن یكون أحد العناصر التي تساهم في تولید القناعة 

بساط البحث و التي تخضع  الوجدانیة لدى القاضي وهو من بین الأدلة المطروحة على

  .  )2(لتمحیص المحكمة تقدره بكامل حریتها فإن شاءت أخذت به و إلاّ طرحه جانبا

لقد ذهب البعض من الفقه إلى القول بأن اِلتزام : أساس اِلتزام القاضي برأي الخبیر_ 

القاضي بالرأي الفني للخبیر یعد من مظاهر العودة إلى نظام الأدلة القانونیة التي یتقید 
                                                           

.142- 141،الصفحة المرجع السابقعبد الرحمان السید محمد المعلا،  - 1   
  92- 91المرجع السابق، الصفحة .بطیحي، نسمة - 2
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فیها القاضي بأدلة معینة، وهو ما یشكل بدوره مساساً بمبدأ الاِقتناع الشخصي للقاضي 

انع من مخالفة هذا المبدأ إذا كانت الجزائي، و ذهب هذا الاِتجاه إلى القول بأنه لا م

العدالة قد اِقتضت ذلك،فهذا الأخیر ما وجد أساساً إلاَّ من أجل ضمان تحقیق العدالة و 

الوصول إلى الحقیقة الفعلیة، و بالتالي لیس هناك ما یحول دون تقییده إذا كان من شأن 

  .تطبیقه الحیلولة دون بلوغ الغایة المنشودة منه

و الحقیقة أن اِلتزام القاضي برأي الخبراء في المسائل الفنیة البحتة التي یصعب علیه 

، و یعد اِلتزامه بالنواحي الفنیة البحتة "مبدأ حیاد القاضي"إدراكها تجد أساسها القانوني في 

أحد تطبیقات هذا المبدأ، فقد جعل القانون للقاضي الحق أن یستعین بالخبراء في المسائل 

النقاط الفنیة لا تشملها معارفه،بخلاف تلك التي تعد من قبیل  استیعابیستلزم فیها  التي

ما یحصله نتیجة خبرته بالشؤون العامة المفروض الإلمام بها، فنطاق اِلتزام القاضي 

یقتصر على العلم بالمسائل القانونیة دون تلك المتصلة بعلمه، و التي تحتم علیه كواجب 

  .)1(وسائل الخبرةقضائي الاِستعانة ب

القضاء  اجتهاداتلقد ورد في : القضاء بخصوص الأدلة الفنیة اجتهادات_ثالثا  

النقاط  الاجتهاداتبخصوص الأدلة الفنیة و خاصة القضاء المصري حیث مسّت هذه 

  :التالیة

فإذا كان  :لا یجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبیر في مسألة فنیة .1

في إدانة المتهمین إلى أن المجني علیه قد تكلم بعد  إلیهالحكم قد اِستند 

إصابته و أفضى بأسماء الجناة إلى الشهود، و كان الدفاع قد طعن في 

ة المجني علیه على التمییز و صحة روایة هؤلاء الشهود و نازع في قدر 
                                                           

.92 91المرجع السابق، الصفحة.نسمة ،بطیحي - 1  
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یحقق هذا الدفاع فإِنه كان یتعین على المحكمة أن  إصابتهبعد  الإدراك

الجوهري عن طریق المختص فنیّاً وهو الطبیب الشرعي أما و هي لم تفعل 

 .)1(فإن حكمها یكون معیباً لإخلاله بحق الدفاع مما یتعیّن معه نقضه

من المقرر أنه متى واجهت  :المسائل الفنیة لا یحكمها إلاّ دلیل فني .2

راه من وسائل لتحقیقها المحكمة مسألة فنیه بحتة فإن علیها أن تتخذ ما ت

 .بلوغاً إلى غایة الأمر فیها

ندب المحكمة : ندب المحكمة لخبیر لا یسلبها حقها في تقدیر الوقائع .3

خبیراً في الدعوى لیس من شأنه أن یسلبها سلطتها في تقدیر وقائع الدعوى 

و أدلة الثبوت فیها، فإذا ما جاء الخبیر المنتدب برأي فذلك الرأي أن یقیدها 

التقدیر، كما أنه لا یجب علیها في هذه الحالة أن تعین خبیراً آخر متى  في

لم تكن المسألة محل البحث فنیة بحتة بحیث لا تستطیع قانوناً إبداء الرأي 

 .فیها

الأمر في تقدیر رأي الخبراء مما  :تقدیر الدلیل متروك لقاضي الموضوع .4

الأخذ بما تطمئن إلیه  تختص به محكمة الموضوع ولها كامل الحریة في

و باِستقراء .)2(من التقاریر الفنیة و الاِلتفاتات عن ما لا تطمئن إلیه منها

قضاء محكمة النقض نجد أنها مارست رقابتها على منطق محكمة 

أن تكون النتیجة التي اِنتهت  فاشترطتالموضوع في اِستخلاصها للدلیل، 

 .إلیها تتفق مع العقل و المنطق

                                                           

 2016/2017، سنة" تكوین قناعة القاضي الجزائيأدلة الإثبات العلمیة و دورها في ." شعیب ،مسعود - 1
  .92-91الصفحة 

.92-91الصفحة  2017, نفسهالمرجع .شعیب ،مسعود -1    
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إذا لم یجزم الخبیر برأي  :تجزم بما لم یجزم به الدلیل الفني للمحكمة أن .5

ما تم فیما اِنتهى إلیه، یكون للمحكمة أن تجزم بما لم یجزم به الخبیر و 

لكن لابد أن یكون لها سند في ذلك من أدلة الدعوى الجازمة إذا كانت 

مواد هناك أدلة أخرى في الدعوى تؤیّد ما رجّحه الخبیر، لأن الأدلة في ال

الجنائیة متساندة مجتمعة تتكون فیها عقیدة المحكمة و تطبیقاً لذلك قضى 

بأن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم یجزم به الخبیر في تقریره متى 

كانت وقائع الدعوى قد أیّدت ذلك عندها و أكدته لدیها، و قضى بأن 

الأدلة أن  لمحكمة الموضوع بما لها من حریة مطلقة في تقدیر الوقائع و

تأخذ في قضائها بما تطمئن إلیه من أقوال الشهود فلا تثریب علیها إن هي 

الطبیب عن الوصول إلیه في تقریره بشأن حالة بصحة ما عجز  جزمت

إبصار العین قبل الإصابة على اِعتبار أنه هو الذي یتفق مع وقائع الدعوى 

  .)1(و أدلتها المطروحة فیها

  

  

  

  

  

                                                           

على  الأحكام العامة للإجراءات الجنائیة الإجرائیة  السابقة" الوسیط في قانون إ ج،  .أحمد فتحيسرور، - 1
  .609، دار النهضة العربیة القاهرة الصفحة 2019الطبعة العاشرة  الكتاب الأول، "  المحاكمة
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  :الفصلخلاصة 

توصلنا من خلال دراستنا للفصل الثاني إلى أن الدلیل العلمي یشكل حجر الأساس في 

ترسیخ مبدأ حریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، لما یوفره من وسائل موضوعیة 

تساعد على كشف الحقیقة، حیث یمنح للقاضي سلطة تقدیریة و هي بمثابة رخصة 

علیه، و قد كرّس المشرع الجزائري هذا المبدأ صراحة في للتصرف في الأدلة المطروحة 

القضاة یحكمون حسب :"من قانون الإجراءات الجزائیة و التي تنص على أن 212المادة 

، و رغم ما یتیحه هذا المبدأ من حریة للقاضي إلاّ أن هذا الأخیر و "اقتناعهم الشخصي

ة و خاصة الأدلة العلمیة الحدیثة و إن یملك سلطة واسعة في تقدیر أدلة الإثبات المختلف

ذلك وفقاً لاِقتناعه الشخصي فغن ممارسته لا تكون مطلقة بل تخضع لجملة من الضوابط 

  .مشروعیة الأدلة و تسَانُدها و كذا إلزامیة مناقشتها: أبرزها

كما یمتد نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي لیشمل كافة مراحل الدعوى 

من مرحلة التحریات الأولى مروراً بمرحلة التحقیق الابتدائي وصولاً إلى  العمومیة بدءاً 

مرحلة المحاكمة، أما من ناحیة الحجیة القانونیة فتتمتع الوسائل العلمیة الحدیثة بقیمة 

كبیرة في الإثبات، إذ تتیح الكشف الدقیق عن الوقائع غیر أن قبول هذه الأدلة یظل رهیناً 

و في النهایة تتمثل القیمة القانونیة للأدلة المستمدة . عته الشخصیةلتقدیر القاضي و قنا

من الوسائل العلمیة الحدیثة تجسیداً للتطور التقني و القانوني شریطة أن لا تكون 

الاستعانة بهاته الوسائل تؤثر سلباً على حیاة الأشخاص و أن لا تتعارض مع مبدأ كرامة 

  .الإنسان و الحد من حریته
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 الإثباتفي ختام هذه الدراسة نخلص إلى أن موضوع الأدلة العلمیة الحدیثة في            

البالغة في إظهار الحقیقة ومدى  أهمیتها و الأدلةالجنائي كان الهدف منه معرفة قیمة هذه 

 إنإدانة المتهم  أوحكمه بالبراءة  إصدارحجیتها وتأثیرها على القناعة الوجدانیة للقاضي في 

الجنائي بالأدلة العلمیة الحدیثة أصبح ضرورة الحتمیة في المیدان القضائي وذلك لما  الإثبات

التقدم  أنلو تم الاعتماد علیها، إذ  التقلیدیة من قصور في العملیة الاثباتیة الأدلةتعرفه 

وسائل جدیدة تم توظیفها استغلالها  أتاحالعلمي التكنولوجي في مجالات العلوم المختلفة 

استغلال من قبل الجناة بمستوى عال من التقنیة والتكنولوجیا في ارتكاب الجرائم  أحسن

مها للحیلولة دون المختلفة والخطیرة،بغرض تسهیل تنفیذها من جهة أخرى وطمس معال

من العقاب من جهة أخرى ومنه  الإفلاتتحدید شخصیاتهم وبالتالي  أوالتعرف على مرتكبیها 

المستمدة من الوسائل العلمیة  الأدلةالقانونیة التي تنظم استخدام  الأطركان بحثنا على 

الأولى :الجنائي والتي بدورها تنقسم إلى مجموعتین رئیسیتین الإثباتالحدیثة في میدان 

تقنیات تباشر بشكل واضح ظاهر كجهاز كشف الكذب والتنویم المغناطیسي والتحلیل :

تقنیات تستخدم بشكل خفي سري عن الشخص المعنى :الثانیة أماالتخدیري والبصمة الوراثیة ،

صراحة في استعمال وسیلة اعتراض  أباحومن هاته الوسائل نجد ما جاء في ق ا ج ج الذي 

المشرع الجزائري في تعدیل ق اج  أضافیل الأصوات والتقاط الصور ،كما المراسلات وتسج

ج وسیلة أخرى وهي التسرب وهو إجراء خطیر ووسیلة جدیدة في التشریع الجزائري وقد لجأ 

المبدأ الذي  أنالمشرع من أجل ضرورة التحري والتحقیق التي تفرضها المعطیات الجدیدة  إلیه

حریة الاقتناع الشخصي في تكوین قناعته في أ هو مبد الأدلةیحكم سلطة القاضي في تقدیر 

تفید  أنیأمر بأي إجراء بموجب مقتضیات وظیفته من شأنها  أنهذا الأخیر له الحریة في  أن

العلمیة الحدیثة قد رسخت مكانتها كوسائل  الأدلةفي الكشف عن الحقیقة ، نخلص إلى أن 

 .ئي نظرا لما تتمتع به من طابع علمي دقیقذات حجیة قویة في الإثبات الجنا للإثبات
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  :لنتائجا
  :من خلال ما تقدم نستخلص جملة من النتائج نجملها في ما یلي

  العلمیة الحدیثة في رفع مستوى الدقة و الموضوعیة في إجراءات  لأدلةاساهمت

  .مقارنة بالوسائل التقلیدیة الإثبات

  الجنائي الإثباتالعلمیة الحدیثة في مجال  الأدلةتنوع وتعدد. 

 المشرع في ق اج ج ج وسیلة جدیدة وهي التسرب وهو إجراء خطیر یهدف  أضاف

  .للكشف عن الجرائم

  العلمیة الحدیثة التعامل مع هذا النوع الجدید من الجرائم من خلال  الأدلةسهلت

 .تحلیل الأجهزة الإلكترونیة والبیانات الرقمیة

  قید بأن یبني اقتناعه مبنیا على الجزم بحیث یصل القاضي إلى مرحلة مالقاضي

  .مقتنعا بالحقیقة إثرهاالیقین ویصبح على 
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  :التوصیات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة حول دور الأدلة العلمیة 

ما تشهده منظومة العدالة الجنائیة فإننا نقترح  باعتبارالجنائي و  الإثباتالحدیثة في 

  :تیةالتوصیات الآ

العلمیة عبر إدخال مقررات  الأدلةتطویر التعلیم القانوني والتكوین القضائي في مجال _1 

دراسیة مشتركة بین كلیات القانون والعلوم تشمل تحلیل البصمات الوراثیة ،علوم البیانات 

  .الرقمیة

لقاضي الجنائي بالاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة المستخدمة في توفیر الآلیات ل _2

التقنیة  لاستخدام أجهزة المحققین الجنائي وتوفیر التدریب العلمي للقضاة و الإثبات

  .الحدیثة

الذي یمكنه  الأمثلمنح حریة واسعة للقاضي في تكوین اقتناعه الشخصي هو السبیل  _3

 فرادالأمن الفصل في القضایا المعروضة علیه مع مراعاة عدم المساس بحریات وحقوق 

العمل على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال البحث والتحري عن الجرائم 

  .ولتحقیق التكامل والتعاون
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 :الملخص

محوریة في ید القاضي  أداةیعد الدلیل العلمي المستمد من الوسائل العلمیة الحدیثة       

الجنائي لكشف الحقیقة واثبات الجریمة ،وقد ساهم التقدم العلمي التكنولوجي في تطویر 

أتاح نتائج موضوعیة، وتثیر هذه المسألة إشكالات قانونیة تتعلق بمدى  ما الإثباتوسائل 

فبعض أدلة  .، ومدى مطابقتها للضوابط القانونیةالأدلةمشروعیة الحصول على هذه 

،كالتنویم المغناطیسي و التحلیل التخدیري ،واعتراض المراسلات والتقاط الصور  الإثبات

وهو ما یتعارض مع حقوق الأفراد المكفولة ،تمس بشكل مباشر بحرمة الحیاة الخاصة 

المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى مثل هذه الوسائل لكنه قید استخدامها  أندستوریا ، غیر 

 بجملة من الشروط الصارمة، مع ترك سلطة تقدیر حجیتها للقاضي الجنائي وفقا قناعته

  .یضمن احترام المشروعیة الإجرائیة الشخصیة وما

Abstract: 

 Scientific evidence derived from modern scientific methods 
constitutes a pivotal tool in the hands of the criminal judge for 
uncovering the truth and proving the crime. Scientific and 
technological advancements have contributed to the development 
of evidentiary methods, leading to more objective results. However, 
this raises legal issues regarding the legitimacy of obtaining such 
evidence and the extent to which it complies with legal standards. 
Some types of evidence—such as hypnosis, microanalysis, 
interception of communications, and photography—directly infringe 
on the right to privacy, which conflicts with constitutionally 
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guaranteed individual rights. Nevertheless, the Algerian legislator 
has permitted the use of such methods, but has restricted their 
application with a set of strict conditions, while leaving the 
assessment of their evidentiary value to the discretion of the 
criminal judge, in accordance with their personal conviction and in a 
manner that ensures respect for procedural legality. 
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كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن ، 2، العدد 5الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد

 .2019، الشلف، الجزائر بوعلي،
راضیة خلیفة، نصیرة مهیرة، جهاز كشف الكذب و مدى مشروعیته في الإثبات الجنائي، مجلة  -10

، مخبر اِثر الاِجتهاد القضائي على 2021أكتوبر _ 02العدد _ 13المجلد _ الاِجتهاد القضائي

 .حركة التشریع ، جامعة محمد خیضر بسكرة
حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، بحث مستقل  رباب مصطفى عبد المنعم الحكیم، -11

 .القاهرة_جامعة الأزهر_م2024العدد التاسع و الثلاثون ینایر _3/3من الإصدار الأول
عزام،وسائل علمیة جدیدة في آلیات الجرائم الجنائیة في السعودیة،مجلة آل  سعد بن ناصر -12

 .2020 امعة المملكة العربیة السعودیة، ج3، العدد 3الحقوق و العلوم السیاسیة المجلد 
بن سلیمان رشید، حجیة الدلیل المستمد من التصویر في المكان العام و الخاص في الإثبات  -13

 .2023، مجلة العلوم القانونیة و الاِجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، سنة _ج_
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الإثبات الجنائي، مجلة العلوم سمیرة عابد، مدى حجیة الدلیل المستمد من التسرب في  -14

 .2016سنة _ بسكرة_الإنسانیة، جامعة محمد خیضر
بن طاهر عثمان، كفایة الدلیل العلمي و سلطة القاضي الجزائي في تقدیره، مجلة الدراسات  -15

 .الجزائر_،جامعة سیدي بلعباس2020سنة_07المجلد _الحقوقیة
ة في إثبات الجریمة، مجلة الدراسات و بن طایة زولیخة، سامي كحلول، حجیة البصمة الوراثی -16

 .01العدد/ 05البحوث القانونیة، المجلد
طوماش ابراهیم، الشروط القانونیة لاِستخدام البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري،مجلة  -17

 ._2_، جامعة البلیدة2020، السنة 03، العدد07الباحث للدراسات القانونیة،المجلد
العلمیة الحدیثة في الكشف عن الجریمة، مجلة دیالى، عبد الحمید شهاب، الوسائل  -18

 .، كلیة القانون جامعة دیالى33، العدد 2009السنة
مجلة أصول _عبد االله أحمد محمد المهري،الأدلة العلمیة في الإثبات الجنائي،دراسة تحلیلیة -19

 .04العدد_05الشریعة للأبحاث التخصصیة،المجلد
عبدون نسیمة، بومكاحل أحمد، حریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وحدودها في التشریح  -20

، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق جامعة الأعمالالجزائري، مخبر البحوث في العقود وقانون 

 .2022، 1، العدد9لجامعة أم البواقي، المجلد  الإنسانیة، مجلة العلوم 1قسنطینة
لسید محمد المعلا،قواعد الإثبات الجنائي في ضوء أحكام القانون و عیسى عبد الرحمان ا -21

 العدد الثالث عشر_تطبیقات القضاء البحریني
،اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسرب كإجراء ةفوزي عمار  -22

 ددالع قسنطینة، ة العلوم الإنسانیة،جامعة منتوريتحقیق قضائي في المواد الجزائیة،مجل

 2010،جوان33
ضمانات المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم _ قیشاح نبیلة -23

 .2023السنة_02العدد_10السیاسیة جامعة خنشلة، المجلد
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، التقاط الصور في قانون الإجراءات الأصواتمحلق جمیلة، اعتراض المراسلات، تسجیل  -24

، جامعة باجي مختار، 42التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، عدد الجزائیة الجزائري، 

 .2015 عنابة، الجزائر
محمد عبد الرحیم عبد الفتاح الناغي، حجیة الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة،  -25

 .2019 الإمارات –، عمان 109،العدد رقم 28الفكر الشرطي، المجلد رقم 
دبنون، مدى مشروعیة اِستخدام جهاز كشف الكذب في التحقیق الجنائي، مجلة محمد عبد االله  -26

 .2025ر الحق، العدد الرابع، جامعة الزیتونة، دیسمب
نایف شافي المظافره الهاجري، مدى حجیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي في  -27

 .دولة الكویت_علوم الأمنیةالمجلة القانونیة، أكادیمیة عبد االله لل التشریع الأمریكي،
نصر الدین العایب، الفحص العلمي و النفسي لأقوال الشاهد في التشریع  المقارن، مجلة  -28

 .02، العدد 07، المجلد 2020الدراسات القانونیة و الاِقتصادیة، السنة 

  :الرسائل و الأطروحات,المذكرات

 القاضي الجنائي، أطروحة مقدمة لنیلتناع قحسین، دور الدلیل العلمي في الحد من حریة ا أحمد -1

جامعة محمد خیضر ، كلیة الحقوق درجة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي

 .2018بسكرة

مذكرة لنیل _ دراسة مقارنة_براح فریدة حفیظة، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثة ،  -2

 .2020سنة _ ممستغان_شهادة الماستر،جامعة عبد الحمید بن بادیس 

بطیحي نسمة،أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان، مذكرة لنیل  -3

، بن یوسف بن خدة سنة 1نائي، جامعة الجزائرشهادة الماجستیر في القانون الج

2010_2011. 

شهادة الماجستیر في بوشو لیلى، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، مذكرة الحصول على  -4

 .2011سنة _1الحقوق ، جامعة الجزائر 
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بلاوي، الوسائل العلمیة الحدیثة في إثبات الجریمة، رسالة لنیل شال حمید عباس عبد اللي -5

 متطالبات درجة الماجستیر في القانون الجزائي وعلم الإجرام ، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة

 .2016المصطفى العالمیة، 

تار، إجراءات البحث و التحري الخاصة في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماستر، خداوي مخ -6

 .2016جامعة الطاهر مولاي سعیدة كلیة الحقوق، سنة 

في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أطروحة دكتوراه،  الإثبات،طرق  سیةزروقي عا -7

معة الدكتور مولاي الطاهرة سعیدة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا

 .2018- 2017الجزائر،

ي عمر، الجرائم المستحدثة وطرق التحري فیها، رسالة لنیل الدكتوراه في العلوم في نشیها -8

 .2023،القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر

الحدیثة، أطروحة دكتوراه في  الإثباتعلوي فاطمة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر وسائل  -9

، 2018القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

2019. 

التحقیق القضائي الخاصة،أطروحة ودكتوراه في الحقوق كلیة الحقوق  إجراءاتعنتر أسماء، - 10

 .2021- 2020السیاسیة، جامعة عبد الحمید في بادیس، مستغانم،  لعلوموا

 العلمیة في المواد الجنائیة، أطروحة الدكتوراه في القانون الأدلة، مبدأ مشروعیة مریمكاسول  - 11

 .2015علوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر الجنائي، كلیة الحقوق وال

والتحري في الجریمة المنظمة، أطروحة لنیل شهادة  محراب الداودي، الأسس الخاصة للبحث - 12

  .، یوسف بن خدة، الجزائر1عة الجزائرمالدكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جا

المادیة، رسالة ماجستیر في العلوم  الإثباتمحمد عمورة، سلطة القاضي في تقدیر أدلة  - 13

 .لمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقاید، تالإجرامالجنائیة وعلم 

محمد ناصر عادل عمران، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر  - 14

 .2018،في القانون العالم، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،نابلس، فلسطین
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مذكرة مقدمة مسعود شعیب،أدلة الإثبات العلمیة و دورها في تكوین قناعة القاضي الجزائي،  - 15

 2016/2017لاِستكمال شهادة الماستر سنة

نور الهدى محمودي،مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي،أطروحة مقدمة  - 16

 .2018 سنة_1لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق،جامعة باتنة

ت ، حجیة المستخرجات الصوتیة و المرئیة في الإثباالعجارمة نوف حسین متروك - 17

 رسالة ماجستیر في القانون العام_ عمان_جامعة الشرق الأوسط _ دراسة مقارنة_الجنائي

الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي،مذكرة مقدمة لنیل شهادة _وفاء عمران - 18

  .2008/2009سنة _ قسنطسنة_الماجستیر في القانون العام، جامعة منتوري

  :الملتقیات الوطنیة

حجیة الأدلة الحدیثة في الإثبات الجنائي في ظل التشریع الجزائري،جامعة _ آمال حیفرينسیمة  -1

  .2023غردایة، ملتقى وطني سنة 

  :القوانین

المتضمن 155- 66رقم  الأمر، یعدل ویتمم 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون رقم _ 1
  .2006دیسمبر  24بتاریخ  ، الصادرة48قانون الإجراءات، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 

، المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة المعدل و 1966جوان 8المؤرخ في  155_66الأمر _ 2
  .المتمم

 باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات المتعلق 2016جوان  19المؤرخ في  03-16القانون  _3

  .2016جوان  22تاریخ ) 37(، ج،ر،ج ، العدد الأشخاصالقضائیة والتعرف على 

، یعدل و یتمم 08/06/1966، الموافق ل 1386صفر عام  18، المؤرخ في 04- 82قانون _ 4

  .11/06/1966الصادرة في  49الجریدة الرسمیة العدد  -15-66الأمر 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة 20/02/2006، المؤرخ في 01-06القانون _ 5

  .08/03/2006، الصادرة في  14الرسمیة العدد 
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 18، المؤرخ في 156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 28/04/2024، الموافق ل 06- 24قانون _ 6

  .2024أفریل  30الجریدة الرسمیة الصادرة في  08/06/1966، الموافق ل 1386صفر عام 

 18لمؤرخ في ، ا155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 23/06/2015، الموافق ل 02-15الأمر _ 7

  . 40، الجریدة الرسمیة العدد08/06/1966الموافق ل  1386صفر 
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